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مستخلص:
تناولــت الدراســة حجيــة المســتند الإلكــروني الرســمي في التشريــع الســوداني » دراســة مقارنــة » ، 

        تمثلــت  مشــكلة  هــذه  الدراســة   في   مــدى صحــة  المســتندات  الإلكرونيــة الرســمية  و الاعــراف  بحجيتهــا  

والاخــذ  بهــا كمســتند  الكــروني  أمــام  القضــاء  في  الإثبــات وفقــاً  لقانــون المعامــات الإلكرونيــة في قانــون 

المعامــات الإلكــروني لســنة الســوداني  2007تعديــل 2015، كــا نبعــت أهميــة الدراســة تســليط الضــوء 

ــزه عــن المســتند الورقــي ، التطــرق الي الــشروط  ــان مفهــوم المســتند الإلكــروني وخصائصــه وتمي عــي بي

الواجــب توافرهــا بالمســتند الإلكــروني ليعــول عليــه في الإثبــات بوصفــه دليــا كامــا ،وكذلــك التطــرق الي 

الحجيــة القانونيــة في الإثبــات وحجيــة الصــورة المســتخرجة منــه. كــا هدفــت الدراســة الي بيــان  الحجيــة 

ــة  ــكاليات القانوني ــم الإش ــان اه ــة وبي ــد  مقارن ــات ،عق ــمي في الإثب ــروني الرس ــتند  الإلك ــة  للمس  القانوني

التــي يمكــن أن تظهــر مســتقبا وكيفيــة معالجــة القوانــين المقارنــة لهــا ، الحلــول العمليــة لمشــكلة الإثبــات 

ــي  ــج الوصف ــة المنه ــذه الدراس ــا اتبعــت في ه ــمية . ك ــروني الرس ــتندات الإلك ــطة المس ــروني بواس الإلك

والمنهــج التحليــي والمقــارن ، وتوصلــت الدراســة الي نتائــج أهمهــا : ان المســتند الإلكــروني يختلــف عــن 

المســتند الورقــي مــن عــدة وجــوه أهمهــا انشــائه عــي دعامــه الكرونيــة ، واحتوائــه عــي كميــات اكــر 

مــن المعلومــات والبيانــات ، وفضــا عــن ذلــك تكــون سريــة واقــل تكاليــف بالنســبة للمقارنــة بالمســتند 

الورقــي ، اختــاف التشريعــات في اســتعال لفــظ »مســتند » و »محــرر« بالرغــم مــن ان المعنــي واحــد لا 

يختلــف في دلالــة اللفظان.كــا توصلــت الدراســة الي العديــد مــن النتائــج : كــا ادعــو المــشرع لــرورة 

ــع بالثقــة  ــي يتمت ــة بصــورة صريحــة ل ــح المســتند الإلكــروني الرســمي بشــكل خــاص القــوة القانوني من

الكافيــة في التعامــات الإلكرونيــة ، كــا نــوصي المــشرع بــرورة تنظيــم المســتندات الإلكرونيــة الرســمية 

ــة  ــين المســتندات التقليدي ــا وب ــكي بينه ــم الفصــل ال ــي يت ــك حت ــة ، وذل ــون المعامــات الإلكروني في قان

ــا ، نــوصي الجهــات ذات الصلــة بنــشر التوعيــة الرقميــة بــين افــراد المجتمــع وتوســيع  ــا وتنظيمي تشريعي

دائــرة التعامــل الإلكــروني بــين الافــراد والحكومــة لإنجــاز معاماتهــم في الدوائــر الحكوميــة وبــين عقــود 

ومعامــات الافــراد فيــا بينهــم مــن جهــة اخــري بشــكل اسرع واقــل تكلفــه .

الكلمات المفتاحية: حجية القانونية ، الإثباتية ، المستند الإلكروني، محرر الرسمي ، التشريع السوداني.
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Evidentiary Value of Official Electronic Documents in Sudanese 
Legislation“A Comparative Study”

Dr. Osman Al-Noor Osman Al-Hajj
A. Essam  Mahmoud Munikhra   Kabashi
Abstract

The study addressed the evidentiary value of official electronic 
documents in Sudanese legislation: “A Comparative Study.” The 
problem of this study lies in the validity of official electronic docu-
ments, their recognition, and acceptance as evidence before the ju-
diciary according to the Sudanese Electronic Transactions Act of 
2007, amended in2015. The importance of the study stems from 
shedding light on the concept of electronic documents, their charac-
teristics, and their distinction from paper documents. It also ex-
plores the conditions required for electronic documents to be fully 
relied upon as evidence and addresses the legal evidentiary value 
and the evidentiary status of extracted copies. The objectives of the 
study include clarifying the legal evidentiary value of official elec-
tronic documents, comparing them, and highlighting the major le-
gal issues that may arise in the future and how comparative laws 
address them. Practical solutions for the issue of electronic evidence 
using official electronic documents are also proposed. The study 
employed descriptive, analytical, and comparative methodologies. 
The study concluded with several findings, including:- Electronic 
documents differ from paper documents in several ways, primarily 
due to their electronic medium, their ability to contain larger 
amounts of information, and their confidentiality, which makes 
them more cost-effective compared to paper documents, There is 
inconsistency in the usage of the terms “document” and “record” in 
different legislations, despite their synonymous meaning. The study 
also made several recommendations, including: Legislators should 
explicitly grant official electronic documents special legal power to 
ensure sufficient trust in electronic transactions, Legislators are en-
couraged to regulate official electronic documents within the Elec-
tronic Transactions Act to completely distinguish them from tradi-
tional documents, both legislatively and administratively, Relevant 
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authorities should promote digital awareness among society members 
and expand the scope of electronic transactions between individuals 
and the government, enabling faster and more cost-effective dealings
Keywords: “ legal authority, Evidentiary, Electronic Document, offi-
cial editor, Sudanese legislation”   

مقدمة:
إن  تطــور  التقنيــة الإلكرونيــة في  مجــال  الاتصــالات  أدى  إلى ظهــور  طــرق  جديــة  لإرســال  واســتقبال 

ــن   ــت  م ــث  و  أصبح ــع  الحدي ــة  في المجتم ــيات  المطلوب ــن  الاساس ــة  م ــذه  الطريق ــت  ه ــات  فأصبح البيان

الوســائل  الأسرع  والامثــل  في  الاتصــال  و نقــل  المعلومــات  مــن  خــال  الشــبكة  العالميــة )الانرنــت( ، ويتــم  

اســتخدام  هــذه  الشــبكة مــن  قبــل  أجهــزة  إلكرونيــة  ورقميــة   كالحاســوب  الالي ، كــا  ان هــذه  الشــبكة 

 ليســت  حكًــرا عــى أحــد  وتتميــز  بســهولة  الوصــول  إلى أي  موقــع  الكــروني  بالضغــط  عــى  زر و  قــد جعلــت  

هــذه  الوســيلة  مــن  العــالم  قريــة صغــرة، ومــن  ناحيــة  أخــرى  اختــرت  الوقــت  الالــزم  لإيصــال  المعلومــات 

 واســتقبالها ، وهــذه  الميــزة  أدت  إلى إنشــاء  ســوق  تجــاري  الكــروني  يتــم  مــن  خــال بيــع  و شر اء  الســلع  

الاســتهاكي  والخدمــات  و  ارســالها  مــن  بلــد  المنشــأ إلى بلــد  مــن  قــام  بالــشراء ، وهــذا  الســوق  مــن  أهــم  

مميزاتــه  السرعــة  في  عمليــة  البيــع  واســتام  البضاعــة  في  أقــل  جهــد  و  أقــل  التكاليــف  و  هــو  متــاح  عــى 

 مــدار   الســاعة  و عــى  مــدار  أيــام  الأســبوع  مــا  أدى  إلى زيــادة  الاقبــال  عــى  اســتخدام  الســوق  الإلكــروني  

في لبيــع  والــشراء ، و في  حــال  و قــوع  نــزاع  بــين  اطــراف  العقــد  فــا  هــي  الحجيــة   القانونيــة  لهــذا المســتند  

ومــدى  توفــر  الــشروط  والخصائــص  التــي  يتطلبهــا  القانــون  عــى  المســتند  الــذي  تــم  عقــده  بــين  الاطــراف  

عــى  الرغــم  مــن أن  اســتخدام  الانرنــت  والتعاقــد  الإلكــروني ليــس  وليــد  هــذه  الفــرة  فظهــرت  العديــد  مــن 

 المشــاكل  القانونيــة  مــن  حيــث الحجيــة  الاثباتيــة للمســتندات الإلكرونيــة الرســمية وهــل تناولهــا المــشرع 

في قانــون المعامــات الإلكرونيــة الســوداني لســنة 2007 تعديــل 2015 ، وهــذا مــا ســوف نســعي لمعالجتــه 

مــن خــال دراســتنا هــذه بــإذن اللــه تعــالي . 

أهمية الدراسة: 
تنبع أهمية الدراسة من الآتي : 

تسليط الضوء عي بيان مفهوم المستند الإلكروني وخصائصه وتميزه عن المستند الورقي. . 1

التطــرق الي الــشروط الواجــب توافرهــا بالمســتند الإلكــروني ليعــول عليــه في الإثبــات بوصفــه . 2

دليــا كامــاً. 

وكذلك التطرق الي الحجية القانونية في الإثبات وحجية الصورة المستخرجة منه.. 	

أهداف الدراـــــــــة : 
هدفت الدواسة الحالية إلى بيان ما يأتي:

بيــان الحجيــة  القانونيــة  للمســتند  الإلكــروني الرســمي في الإثبــات. 2/ عقــد مقارنــة وبيــان اهــم . 1

الإشــكاليات القانونيــة التــي يمكــن أن تظهــر مســتقبا وكيفيــة معالجــة القوانــين المقارنــة لهــا. 

 الحلول العملية لمشكلة الإثبات الإلكروني بواسطة المستندات الإلكروني الرسمية .     . 2
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مشكلة  الدراســة : 
ــة الرســمية  و الاعــراف          تكمــن  مشــكلة  هــذه  الدراســة   في   مــدى صحــة  المســتندات  الإلكروني

 بحجيتهــا  والاخــذ  بهــا كمســتند  الكــروني  أمــام  القضــاء  في  الإثبــات وفقــاً  لقانــون المعامــات الإلكرونيــة في 

قانــون المعامــات الإلكــروني لســنة الســوداني  2007تعديــل 2015

منهج الدراسة  : 
تــم اعتــاد المنهــج التحليــي والمنهــج الوصفــي والمنهــج المقــارن في هــذه الدراســة ، وذلــك مــن 

خــال تحليــل النصــوص ومقارنتهــا مــع بعــض التشريعــات الأخــرى . 

 التعريف بالمستندات الرسمية الإلكرونية وشروطها:

تمهيد  : 
ــة  ، يقتــي  ــواع المســتندات الإلكروني ــة الرســمية كنــوع مــن أن  إن إدراك المســتندات الإلكروني

منــا تعريــف لهــا ، والوقــوف عــى شروط صحتهــا ، وبيــان طــرق حفظهــا وذلــك عــى نحــو مــا ســنقوم 

بتقســيمه في هــذا المبحــث ، حيــث سنقســمه الي مطلبــان ، المطلــب الأول التعريــف بالمســتندات 

ــالي :  ــو الت ــي النح ــك ع ــة ، وذل ــاني شروط المســتندات الإلكروني ــب الث ــا ، والمطل ــة وخصائصه الإلكروني

التعريف المستندات الإلكترونية الرسمية وخصائصها:
ــرع  ــرع الأول ، وفي الف ــة في الف ــتندات الإلكروني ــف المس ــاول تعري ــوف نتن ــب س ــذا المطل في ه

ــا :  ــا ســنفصل لاحق ــة ، ك ــص المســتندات الإلكروني ــي اهــم خصائ ــرف ع ــاني ســوف نتع الث

التعريف بالمستندات الإلكترونية الرسمية:

قبــل التطــرق لتعريــف المســتندات الإلكرونيــة ، كان لزامــاً التطــرق لتعريــف المســتندات العاديــة 

لأنهــا النــواة التــي نبعــث منهــا بالرغــم مــن أننــا نتناولهــا في الفصــل الســابق عرفهــا المــرع الســوداني 

بأنهــا ))المســتندات هــي البيانــات المســجلة بطريقــة الكتابــة أو الصــوت أو الصــورة )1( .

كــا تعــرف أيضــاً بأنهــا المســتندات التــي يثبــت فيهــا موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة 

ــاً للأوضــاع  ــك طبق ــاه مــن ذوي الشــأن مــن تريحــات ، وذل ــا تلق ــه )2( ، أو م ــم عــى يدي ــا ت ــة م عام

ــه )	( . ــلطته واختصاص ــدود س ــة وفي ح القانوني

ــا  ــت فيه ــي يثب ــتندات الت ــك المس ــا تل ــى أنه ــرف ع ــة فتع ــمية الإلكروني ــتندات الرس ــا المس أم

موظــف عــام أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة ، مــا تــم عــى يــده أو مــا تلقــاه مــن ذوي الشــأن وذلــك 

ــه )4(  . ــلطته واختصاص ــدود  س ــة وفي ح ــكال القانوني ــاً للأش طبق

ــة ، وتكــون بــين  كــا تــم تعريفهــا بأنهــا المســتندات الرســمية التــي توجــد لهــا دعامــة الكروني

أطــراف غائبــين مــن حيــث المــكان )5( . وبالتــالي المســتندات الإلكرونيــة الرســمية هــي المســتندات التــي 

تحتــوي عــي بيانــات في شــكل إلكــروني يتــولي تحريرهــا موظــف عــام مختــص ، وفقــاً للإجــراءات المنصوص 

عليهــا في القانــون )6( . وهــو مــا أتي بــه المــشرع الفرنــي في تعديلــه للقانــون المــدني الفرنــي ، حيــث نــص 

عــى الاعتــداد بالمســتندات عــى دعامــة إلكرونيــة )7(                                                                   

كذلك عرف قانون البيان في المادة ))9(( الفلسطيني السند الرسمي بأنه :
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ــن  ــن م ــم ، الذي ــون ومــن في حكمه ــون العمومي ــا الموظف ــي ينظمه الســندات الرســمية هــي الت

اختصاصهــم تنظيمهــا طبقــاً للأوضــاع القانونيــة ، أمــا الســندات التــي ينظمهــا أصحابهــا ويصدقهــا 

الموظفــون العموميــون ومــن في حكمهــم الذيــن مــن اختصاصهــم تصديقهــا طبقــاً للقانــون فتعتــر رســمية 

ــع فقــط )8( . ــخ والتوقي ــث التاري مــن حي

كــا تــم تعريفــه بأنــه كل مكتــوب يفصــح عــن شــخص صــدرت عنــه ، ويتضمــن ذكــراً أو تعبــراً 

عــن إرادة مــن شــأنه إنشــاء مركــز قانــوني أو تعديلــه أو إنهائــه ســواء أعــد المحــرر أساســاً لذلــك أو ترتــب 

عــى هــذا الأثــر بقــوة القانــون )9( .

ــد  ــواء أع ــة س ــة مادي ــرف أو واقع ــات ت ــرر لإثب ــة كل مح ــب غاي ــتند بحس ــر المس ــك يعت لذل

ــك )10( . ــر ذل ــاً ، أو كان غ ــاره دلي باعتب

يراهــا البعــض بأنهــا عبــارة عــن أســلوب للتعبــر يتضمــن تســطر وجمــع الحــروف والكلــات في 

شــكل مــادي ظاهــر ويعــر اصطاحــاً عــن معنــي مكتمــل أو فكــرة مرابطــة صــادرة عــن الشــخص الــذي 

نســب إليــه )11( .

ــة لســنة  ــون الأونســرال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكروني ــه المــادة الأولي مــن قان ــك عرفت كذل

1996م بأنــه عبــارة عــن المعلومــات التــي يتــم إنشــاؤها أو إرســالها أو اســتامها أو تخزينهــا بوســائل إلكرونية 

أو ضوئيــة أو بوســائل البيانــات الإلكرونيــة أو الريــد الإلكــروني أو التلكــس أو النســخ الرقــي )12( .

كــا تنــص المــادة الأولي الفقــرة )ب( مــن القانــون الخــاص بالتوقيــع الإلكــروني المــري عــى أن 

المحــرر الإلكــروني هــو ) كل رســالة تتضمــن معلومــات تنشــأ أو تدمــج أو تخــزن أو ترســل أو تســتقبل كليــاً 

أو جزئيــاً بوســيلة إلكرونيــة أو رقميــة أو ضوئيــة أو بــأي وســيلة أخــرى متشــابهة( )	1( .

ــة  ــدأ التعــادل الوظيفــي للكتابتــين ســواء كانــت الكتاب المــشرع الجزائــري هــو الآخــر اعــرف بمب

ــمي  ــرر الرس ــة المح ــرف صراح ــشرع لم يع ــك الم ــف إلي ذل ــة ، ض ــة إلكروني ــى دعام ــورق أو ع ــى ال ع

ــة )14( . ــة الإلكروني ــرف بالكتاب ــا اع ــروني وإنم الإلك

يرى الباحث :
أن المــشرع الســوداني لم يــورد تعريــف مبــاشر للمســتند الإلكــروني ، واكتفــى بتعريــف الســندات 

الإلكرونيــة بصفــة عامــة بالرغــم مــن أنــه قــد ســعى في معالجــة هــذا في نــص المــادة ))29(( التــي جــاء 

في أحكامهــا التوجيــه في حالــة غيــاب النــص في أحــكام قانــون المعامــات الإلكرونيــة تطبيــق أحــكام بعــض 

القوانــين الأخــرى مــن بينهــا أحــكام قانــون الإثبــات ، مــا يعنــي أننــا نأخــذ بتعريــف المســتند الرســمي 

ــة والوســائل  ــدي كتعريــف للمســتند الرســمي الإلكــروني مــع مراعــاة اختافهــا مــن حيــث البيئ التقلي

وغرهــا مــا يختلــف فيــه عــن بعضهــا . وموقفــه في ذلــك مشــابه للمــشرع الجزائــري . كــا يــرى الباحــث 

أنــه يمكــن تعريــف المســتند الإلكــروني الرســمي بأنــه) عبــارة عــن مجموعــة مــن الحــروف أو الرمــوز أ 

أشــكال أو أي وســيلة أخــرى للتعبــر عــى معنــي واضــح ومفيــد يمكــن أن يعكــس إرادة الشــخص الــذي 

أصُــدرت منــه في شــكل إلكــتروني يختلــف صفتهــا باختــاف شــكلها (.
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حجية المستند الرسمي الإلكتروني في التشريع السوداني » دراسة مقارنة »

خصائص المستند الرسمي الإلكتروني:
ــي تقدمــت للمســتند الرســمي الإلكــروني نجــد  ــة الت ــة و القانوني ــف الفقهي مــن خــال التعاري

أنــه يحمــل خصائــص تجعلــه مميــزاً وكــذا منفــردة عــن بقايــا المســتندات الأخــرى  .ومــن اهــم خصائــص 

المســتند الإلكــروني :  

1/  المستند الرسمي الإلكتروني يتم عبر شبكة وأجهزة الحاسب الآلي :
ــق  ــن طري ــك ع ــر وذل ــاز إلي آخ ــن جه ــة م ــبكة إلكروني ــر ش ــتندات ع ــذه المس ــال ه ــم إرس يت

ــر  ــل ع ــولات التعام ــطة بروتوك ــة بواس ــات مفهوم ــا إلي كل ــم تحويله ــات ث ــوز أو نبض ــه إلي رم تحويل

الأجهــزة الإلكرونيــة )15( .

2/ مرونة المستند الرسمي الإلكتروني :
ــة في  ــزه بالسرع ــت والحــين ، أي تمي ــالم في نفــس الوق ــكان بالع يمكــن إرســاله واســتقباله في أي م

ــات . إيصــال المعلوم

3/ الصفة الإلكترونية :
ــه أو  ــات التــي يمــر بهــا هــذا المســتند ســواء كانــت عــن طريــق كتابت ــع العملي  بمعنــي أن جمي

تخزينــه في أســطوانات مخصصــة لذلــك كالقــرص المــرن أو قــرص صلــب .. الــخ ، أو اســرجاعه مــن ذاكــرة 

الحاســوب أو نقلــه أو نســخه ، يتصــل بتقنيــة تكنولوجيــة إلكرونيــة ذكيــة لا يمكــن اســتخدامه خــارج هــذا 

الحيــز الإلكــروني )16( .

4/  القيمة القانونية :
 يكــون هــذا التعبــر وتبــادل مــا يحملــه مــن أفــكار ذو معنــي قانــوني يمكــن التعديــل عليــه أو 

الاســتناد إليــه عنــد المعامــات بــين الأفــراد المؤسســات والحكومــات مــا يخضعــه للمســائلة القانونيــة عنــد 

المســاس بــه أو تغيــر مــا يحملــه مــن حقائــق )17( .

ثانيا : صور المستندات الإلكترونية : 
هنــاك عــدة صــور للمســتندات الإلكرونيــة ســنتناولها في هــذه الجزئيــة بــي مــن الايجــاز كــا 

يــي : 

1/ العقود الإلكترونية : 
عــرف جانــب مــن الفقــه العقــود الإلكرونيــة بأنهــا » تفاعــل بــين الموجــب والقابــل مــن خــال 

ــك بوســيلة  ــة مفتوحــة لاتصــال عــن بعــد وذل ــه الايجــاب والقبــول عــي شــبكة دولي اتفــاق تتاقــي في

مســموعة ومرئيــة »  18وان المقصــود هنــا بالعقــد الإلكــروني كأحــد صــور المســتند الإلكــروني هــو الكتابــة 

الكرونيــة التــي تحتــوي عــي بيانــات العقــد الــذي يتــم بوســيلة الكرونيــة والــذي يحتــوي عــي توقيــع 

الكــروني ، إذ يجــب عــدم الخلــط بــين العقــد ووســيلة إثباتــه ســواء تمثلــت هــذه الوســيلة 

في الــورق المــدون عليهــا بيانــات العقــد والمحتويــة عــي توقيــع » المســتند الورقــي » ، أو تمثلــت 

هــذه الوســيلة في » مســتند الكــروني » يحتــوي عــي بيانــات عقــد يتــم بوســيلة الكرونيــة ، وان العقــد 
المقصــود هنــا كأحــد صــور المســتند الالكــروني هــو وســيلة إثباتــه وليــس العقــد مــن حيــث تكوينــه . 19
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2/ السجلات الطبية الإلكترونية  : 
عرفــت منظمــة الصحــة العالميــة والمســح العالمــي للصحــة الإلكرونيــة لعــام 2005م الســجل الطبي 

ــارات ،  ــخ المريــض ويتضمــن معلومــات مــن قبيــل نتائــج الاختب ــه » ســجل الكــروني لتاري الإلكــروني بأن

والأدويــة وتاريــخ المريــض عمومــا ، ويمكــن اتاحتــه بسرعــة مــن خــال تكنلوجيــا المعلومــات والاتصــالات 

ــي  ــن ان الســجل الطب ــم م ــك »  فالرغ ــم بذل ــأذون له ــة للمــرضي الم ــون الرعاي ــن يقدم ــين الذي للموظف

مصمــم لحفــظ معلومــات المريــض بالدرجــة الاولي إلا انــه قــد يطلــب مــن المحكمــة لاســتخدامه كبينــة أو 

دليــل في بعــض القضايــا مثــل قضايــا التأمــين وغرهــا ، غــر ان اســتخدام الســجات الإلكرونيــة في المجــال 

الطبــي ادي الي اثــارة العديــد مــن المشــكات المتصلــة بأمــن هــذه الســجات وخصوصيــة المعلومــات التــي 

تنظمهــا والحــق في السريــة واثــارة مشــاكل تتعلــق بالتوقيــع الإلكــروني عليهــا . 20    

3/ الشيكات الإلكترونية: 
ــر _ تعتمــد عــي  ــة _ الكمبيوت ــة أو الالي تعــرف بانهــا » شــيكات تصدرهــا الحســابات الإلكروني

الاســتغناء عــن التوقيــع الكتــابي عليــه مــن مصــدره ، أي الامــر بســحبه بواســطته يمكــن التعريــف عــي 

مصــدر الشــيك » 21 

4/ الكمبيالة الإلكترونية: 
ــق  ــن طري ــك ع ــروني ، وذل ــكل الك ــا بش ــي يريده ــة الت ــر الكمبيال ــا بتحري ــاحب هن ــوم الس يق

شريــط ممغنــط يصــدر فيــه الكمبيالــة ثــم يرســلها الي البنــك الــذي يتعامــل معــه عــر جهــاز الكمبيوتــر 

وقبــل موعــد اســتحقاق الكمبيالــة بوقــت معقــول يقــوم بنــك الســاحب بإرســال هــذه الكمبيالــة الي جهــة 

ــة .22  المســحوب عليــة المحــددة في الكمبيال

5/ حوالة الوفاء الإلكترونية : 
ــات  ــادي لا يعتمــد عــي دعام ــم بأســلوب غــر م ــود تت ــن النق ــغ م ــع المبال ــة دف هــي كل عملي

ــة .   ــات الإلكروني ــوع إلي الي ــل بالرج ــة ب ورقي

شروط المستند الإلكتروني الرسمي:
يمكــن أن نقســم شروط المســتند الإلكروني وفقــاً لأراء الفقهاء والنصوص القانونيــة المختلفة إلي طائفتين 

مــن الــشروط ، الفــرع الأول الــشروط العامــة وفي الفــرع الثــاني الــشروط الخاصة وســوف نبينهــا فيا يي :

الشروط العامة للمستند الإلكتروني الرسمي:
ــه يجــب دراســة الرســمية بدقــة وأن  لمعرفــة الــشروط العامــة للمســتند الإلكــروني الرســمي فإن

ــب  ــشروط الواج ــة ال ــة ودراس ــوص القانوني ــال النص ــن خ ــمية م ــتندات الرس ــف المس ــث في تعري نبح

ــة  ــة للمســتندات الإلكروني ــشروط العام ــر ال ــا في المســتند الرســمي كي يتصــف بالرســمية . وتعت توافره

هــي نفســها الــشروط العامــة للمســتندات الرســمية الورقيــة )	2( وســنحاول بيانهــا مــن خــال مــا يــي :-

 1/  صدور المستند عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة :
مفــاد هــذا الــشرط أن يصــدر المســتند مــن طــرف موظــف أو شــخص مكلــف بخدمــة عامــة أي 

ــون بهــا ، أي أن  هــو المختــص بتلقــي كل الترفــات التــي يقــوم بهــا الأشــخاص والتريحــات التــي يدل
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الأطــراف تحــر أمــام الموثــق ويدلــون بتريحاتهــم حــول التــرف المــراد إبرامــه ويقــوم هــذا الأخــر 

بتدوينهــا عــى المســتند الورقــي ويختمــه بختمــه بعــد توقيــع أو إمضــاء الأطــراف عــى المســتند والشــهود 

إذا تطلــب الأمــر ذلــك . ومــن خــال هــذا الــشرط ، فــإن الرســمية تبــدأ بواســطة شــهادة الموظــف العــام 

أو الشــخص المكلــف بخدمــة عموميــة ، أي أن قوتــه الثبوتيــة تكمــن في الشــخص الــذي أصــدر المســتند 

باعتبــاره شــاهداً ممتــاز في العقــد أو التــرف )24( .

2/ صــدور المســتند في حــدود ســلطة واختصاصــات الموظــف العــام أو المكلــف 
ــة : ــة عام بخدم

إن المســتند الرســمي يشــرط أيضــاً أن يصــدر مــن موظــف عــام ))الموثــق(( أو مــن شــخص مكلــف 

بخدمــة عامــة ))كالقــاضي(( ومعنــي شرط صــدور المســتند في حــدود ســلطة الشــخص الــذي أصــدره أن 

يكــون مختصــاً قانونــاً باصــدار المحــرر ســواء مــن الناحيــة الوظيفيــة باعتبــار أن التوثيــق مهنــة منظمــة 

قانونــاً كــا أن لــه اختصــاص مــكاني في بعــض التشريعــات .

3/ أن يتم إصدار المستند وفقاً للأوضاع القانونية :-
ــه في  ــوم بمهام ــة يق ــط وحــدود قانوني ــه ضواب ــة ل ــة عام ــف بخدم ــق أو أي شــخص مكل إن الموث

ظلهــا ، ولا يخــرج عنهــا كونــه بمهامــه حســب مــا ينــص عليــه القانــون ، فعليــه أن يحــرص عــى الالتــزام 

بالمبــادئ الأساســية المرتبطــة بالحياديــة والموضوعيــة والجيــدة التــي تقــود مهمتــه لخدمــة الجميــع ، ومــن 

ثــم لا يجــوز للموثــق أثنــاء مارســة عملــه إهــال المتطلبــات الأخاقيــة وإلا تحمــل مســؤولية ذلــك ، وأن 

يتمتــع بالجيــدة التامــة فضــاً عــن الصــدق والنزاهــة وذلــك مــن أجــل أن يجــوز عــى يجــز عــى ثقــة 

الأطــراف )25( .

الشروط الخاصة للمستند الإلكتروني الرسمي:
حــدد المرســوم رقــم 0/2000	2 الــذي أصــدره المــشرع الفرنــي وكــذا الائحــة التنفيذيــة لقانــون 

ــن  ــة الرســمية وتتضم ــروني الصف ــتيفاء المســتند الإلك ــروني المــري ، نصوصــاً خاصــة لاس ــع الإلك التوقي

ــازم توافرهــا في المســتند الإلكــروني ليكســب صفــة الرســمية أهــم  ــة الــشرط ال هــذه النصــوص القانوني

هــذه الــشروط هــي :-

ــاء انشــائه ، أن يكــون توقيعــه الإلكــروني مــدون عــى  أن يكــون الموظــف العمومــي حــاضراً أثن

المســتند الإلكــروني ، وأن يوقــع عليــه أطــراف العاقــة التعاقديــة والشــهود ، وأن يكــون محــدد التاريــخ ، 

وأن يتــم حفظــه لمــدة زمنيــة محــددة ، وســوف نبــين هــذه الــشروط فيــا يــي )26( :

1/ الحضور المادي للموظف العمومي أثناء إنشاء المستند الإلكتروني :-
ويعنــي هــذا الــشرط أن يكــون الموظــف العمومــي الــذي يقــوم بإنشــاء المســتند الإلكــروني المثبــت 

ــاً مــن الناحيــة العمليــة ، فالمســتند  للترفــات أو العقــود التــي تتــم  لديــه ، ويعتــر هــذا الــشرط صعب

ــة كل منهــم في  ــة الرســمية الإلكروني ــم إنشــاؤه عــن بعــد ، بحيــث يكــون أطــراف المعامل الإلكــروني يت

مــكان بعيــد عــن الآخــر وعــن الموظــف العمومــي . ويتــم في هــذه الحالــة إنشــاء المســتند الرســمي عــى 

ــة ومضمــون  ــي تضمــن الحفــاظ عــى سري ــق )27( الت ــم إرســالها إلي جهــة التصدي ــة ويت دعامــة إلكروني
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المســتند الرســمي ، ويجــب أن يتــم التعامــل مــع جهــة حكوميــة مســتقلة عــن أطــراف المســتند الرســمي 

ــين  ــق المنشــأة بموجــب القوان ــات التصدي ــره جه ــا توف ــة وهــذا م ــان ، الســامة السري ــر الأم ــر عن لتوف

المتعلقــة بالمعامــات الإلكرونيــة . 

قد ميز المشرع الفرني بين نوعين من المحررات ))المستندات(( الإلكرونية الرسمية:

الحالــة الأولي : عنــد حضــور جميــع الأطــراف أمــام الموثــق عــن تحريــر المحــرر الرســمي وتوقيعــه ففــي 

هــذه الحالــة لا يكــون هنــاك إشــكال .

الحالــة الثانيــة : عنــد غيــاب أحــد الأطــراف وذلــك عنــد إنشــاء المحــرر الإلكــروني عــن بعــد فهنــا يجــب 

عــى الطــرف البعيــد أن يعــر عــن موافقتــه عــى مضمــون المحــرر الإلكــروني الرســمي أمــام موثــق 

يقــوم بالمشــاركة بإنشــاء المحــرر ويتــم تبــادل المعلومــات مــع الأطــراف الأخــرى مــن خــال نظــام 

مأمــون ومعتمــد ، حيــث يتبــادل الموثقــين رضــا الطــرف الآخــر ويقــوم الموثــق بعــد التأكــد مــن 

ســامة المضمــون والرضــا بوضــع توقيعــه عــى المســتند والمحــرر الإلكــروني الرســمي وهــذا عــى 

حســب نــص المــادة ))20(( مــن المرســوم الفرنــي ))0/2000	2(( .

ومــن هــذا المنطلــق فــإن المــشرع الفرنــي في نظرنــا حــاول التكيــف مــع هــذا النــوع الحديــث 

ــق  ــة إنشــاء محــرر ومســتند رســمي إلكــروني عــن طري ــص عــى إمكاني ــة ون ــن التعامــات الإلكروني م

ــة عــدم حضــور الموثــق العمومــي في مجلــس واحــد مــع باقــي الأطــراف ، وهــذا  الإنرنــت حتــى في حال

ــق )توفــر الثقــة ، الأمــان، وســامة الاتفاقــات مــن أي تحريــف (.  ــوي للموث ــاد عــى المفهــوم المعن اعت

ــة  ــي هيئ ــروني وه ــع الإلك ــح التوقي ــتقلة لمن ــة مس ــدد جه ــي ح ــشرع الفرن ــارة إلي أن الم ــدد الإش وتج

ــق (( .    ــا للتصدي ــة علي ــة )) هيئ حكومي

أمــا المــشرع المــري مــن خــال المــادة ))8(( مــن الائحــة التنفيذيــة لقانــون التوقيــع الإلكــروني 

فإنــه خلــط بــين الضوابــط الفنيــة والتقنيــة الازمــة للتحقــق مــن حجيــة إثبــات المحــررات )) المســتندات(( 

الإلكرونيــة الرســمية )28(  والعرفيــة لمنشــئها دون أن يفــرق بينهــا وفقــاً لطبيعــة إنشــاء المحــرر أ مــدى 

الحجيــة تلحقــه )29( ولم يحــدد ضوابــط تدخــل الموظــف العــام في إنشــاء المحــرر )) المســتند (( باعتبــاره 

جوهــر تحقــق الرســمية .

2/ توقيــع الموظــف العمومــي والأطــراف والشــهود علــى المســتند الإلكترونــي 
الرســمي :

مــن الــشروط الخاصــة الواجــب توافرهــا في المحــررات الإلكرونيــة لتصبــح رســمية هــي وجــوب 

التوقيــع إلكرونيــاً مــن أطــراف العاقــة أو التــرف عــى المســتند وكذلــك توقيــع الموظــف العمومــي عليــه 

بعــد الإخفــاء صفــة الرســمية عليــه .

ــأه  ــذي أنش ــروني ال ــرر الإلك ــى المح ــاً ع ــع إلكروني ــة التوقي ــق بكيفي ــروح يتعل ــاؤل المط والتس

ــشرع  ــا إلي الم ــد ؟ إذا رجعن ــس واح ــة في مجل ــراف العاق ــود أط ــدم وج ــة ع ــي في حال ــف العموم الموظ

الفرنــي فقــد نــص في المرســوم )) 2005/	97م(( الــذي نظــم المحــررات الرســمية بنوعيهــا حســب 

المــادة)17( فإنــه ألــزم الأطــراف والشــهود بوضــع توقيعهــم عــى المســتند الموثــق بصــورة تمكــن الموظــف 
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العمومــي مــن رؤيتهــا عــى شاشــة الحاســب )0	( ، ومــن هــذا المنطلــق فــإن التكنولوجيــا الحديثــة تســمح 

بإمكانيــة توقيــع الأطــراف عــى نفــس المحــرر ))المســتند(( الــذي أنشــأه الموثــق عــر الإنرنــت لكــن دائمــاً 

وفقــاً للقواعــد التقنيــة والقانونيــة التــي تتطلبهــا التوقيعــات الإلكرونيــة التــي تتوفــر فيهــا درجــة الأمــان 

ــة المطلوبــة وهــي التوقيعــات التــي تمنحهــا جهــة محايــدة حكوميــة. والسري

3/  تاريخ المستند الرسمي الإلكتروني:
أن القواعــد العامــة التــي تتطلــب في الدليــل الكتــابي أن يكــون لــه تاريــخ ثابــت ، ويعتــر المحــرر 

الرســمي الإلكــروني ذو حجيــة قانونيــة بتوافــر الــشروط الســابقة التــي رأيناهــا ، إضافــة إلي شرط إمكانيــة 

تحديــد وقــت تاريــخ الإنشــاء مثلــه مثــل المحــرر ))المســتند(( الورقــي الرســمي ، ويتــم ذلــك مــن خــال 

نظــام حفــظ إلكــروني مســتقل وغــر خاضــع لســيطرة منشــئ المســتند ))المحــرر(( الرســمي الإلكــروني أو 

المعنــي بــه )1	( .  

ــة  ــا الحديث ــل التكنولوجي ــروني في ظ ــمي الإلك ــتند الرس ــاء المس ــخ إنش ــد تاري ــة تحدي إن إمكاني

يتــم بالاســتثناء إلي نظــام تســجيل الوقــت والتاريــخ عــى المحــررات ، المســتندات ، والملفــات الإلكرونيــة 

ويطلــق عليــه )البصمــة الزمنيــة( ويوفــره مقــدم خدمــات التصديــق الإلكــروني )2	( وهــذا حســب مــا جــاء 

في المرســوم الفرنــي ))2005/	97(( المــادة الثامنــة منــه التــي تلقــى بمهمــة وضــع التاريــخ عــى المحــررات 

الرســمية الإلكرونيــة إلي الموثــق قبــل توقيعــه 

4/ حفظ المستند الإلكتروني الرسمي :
إن الموثــق عنــد تحريــره لجميــع الترفــات والعقــود التــي تتــم لديــه فــإن مــن مهامــه أن يقــوم 

بحفظهــا لمــدة زمنيــة غــر محــددة ، مثلهــا مثــل الأحــكام القضائيــة وكل دولــة تنــص عــى مــدة زمنيــة 

معينــة للحفــظ ، لكــن في غالبيــة التشريعــات تكــون المــدة غر محــددة بالنســبة للمحررات ))المســتندات(( 

التقليديــة . وبالرجــوع إلي الجانــب التقنــي لحفــظ المســتندات )المحــررات( الإلكرونيــة فإنــه مــن الروري 

الاعتــاد عــى الطريقــة الأكــر أمانــاً لحايــة هــذه المحــررات )المســتندات( مــن الضيــاع والتلــف أو أي 

تعديــل أو تحريــف فيهــا ، لا ســيا أمــام التطــور التكنولوجــي المســتمر ، الــذي يســتوجب تجديــد وتطويــر 

آليــات الحفــظ باســتمرار )		( .

ــت  ــي حاول ــدول الت ــن ال ــاك م ــا أن هن ــين لن ــره يتب ــه ولخاصــة مــا ســبق ذك ــرى الباحــث أن ي

ــة الإثبــات الإلكــروني ))المســتندات الإلكــروني(( فقامــت  ــة التطــور التقنــي في مجــال أدل جاهــدة مواكب

بــين قوانــين تنظيــم هــذا النــوع الحديــث مــن الأدلــة وتطــوع القواعــد التقليديــة وفقــاً لمبــدأ التكافــؤ بــين 

المســتندات الإلكرونيــة والورقيــة بشــكل كامــل حتــى في مجــال المســتندات الرســمية ، كالمــشرع الفرنــي 

ــاول  ــا الســوداني بتن ــرى ضرورة الســعي العاجــل مــن مشرعن ــذا ن ــه ، ل ــل من ــدر أق والمــشرع المــري بق

المســتندات الإلكرونيــة بإحــكام عــى الخصــوص ، لأننــا نــرى إذا تــرك المــشرع هــذه المســألة لتطبيــق في 

ــد لا تجــدي نفعــاً لا  ــة مســألة ق ــق أحــكام بعــض التشريعــات القانوني ــص المنظــم تطب ــاب الن ــة غي حال

ســيا مــع التطــور الــذي تتصــف بــه المعامــات الإلكرونيــة بخــاف الجمــود الــذي يكتنــف المعامــات 

ــة . التقليدي
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د. عثمان النور عثمان الحاج - أ.عصام محمود منيخرة كباشي

موقف التشريعات من المستندات الإلكترونية الرسمية وحجيتها في الإثبات:
    ثــار شــك وحــذر في البدايــة بصــدد الأســلوب الإلكــروني في التعبــر عــن الإرادة والإثبــات بســبب 

ــارة  ــأن التج ــي بش ــرال النموذج ــون الاونس ــدور قان ــد ص ــه وبع ــه ، إلا أن ــث في ــب والعب ــهولة التاع س

الإلكرونيــة والتوقيــع الإلكــروني ، وتلتــه بعــد ذلــك قوانــين المعامــات والتوقيعــات الإلكرونيــة ، أخفــت 

ــة  ــروني ذات الحجي ــع إلك ــتندات وتوقي ــن مس ــا م ــج عنه ــا ينت ــة وم ــائل الإلكروني ــل بالوس ــى التعام ع

المقــررة للأدلــة الكتابيــة التقليديــة ولكــن بــشرط تتعلــق بأمــن وســامة وصحــة هــذه المســتندات ، لأن 

ــا  ــوني ، م ــرف القان ــات الت ــة لإثب ــا للحقيق ــا في مطابقته ــى مصداقيته ــيؤثر ع ــا س ــن فيه ــدام الأم انع

ــاصرة شروط  ــات المع ــدت التشريع ــك أوج ــا ، لذل ــب وارد فيه ــال التاع ــا ، لأن احت ــن قيمته ــف م يضع

ــات ،  ــابي في الإثب ــل الكت ــة الدلي ــة حجي ــندات الإلكروني ــاء الس ــع إعط ــط م ــات ترتب ــة ضان ــة بمثاب تقني

وعليــه وقبــل البحــث في حجيــة المســتندات الإلكرونيــة في الإثبــات يجــب أن نذكــر أنــه في المبحــث الأول 

مــن هــذا الفصــل تناولنــا شروط المســتندات الإلكرونيــة ، كاشــراط أولي لقبــول المســتند الإلكــروني ومــن 

ثــم إضفــاء الحجيــة للمســتند الإلكــروني لذلــك وحتــى لا نكــرر ذات الموضــوع في هــذه الدراســـــة ، أول 

ــه ســوف نقســم هــذا الجــزء  مــا يتطلــب في المســتند الإلكــروني هــو شروطــه التــي ذكرناهــا آنفــاً . علي

-: إلــــــى 

موقف التشريعات من حجية المستند الإلكروني .– 

حجية المستند الإلكروني في الإثبات .– 

موقف التشريعـــات من المستنـدات الإلكترونية:
نظــراً لكــرة المعامــات الإلكرونيــة وتطــور وســائل الاتصــال الحديثــة كان لزامــاً إيجــاد نصــوص 

قانونيــة تكفــل الاســتفادة مــن هــذه الوســائل وتقنــن القــوة الثبوتيــة لهــذه الأخــرة ، لــذا تــم تكريــس 

مبــدأ حجيــة التوقيــع الإلكــروني والكتابــة الإلكرونيــة المقرنــة بــه بتوافــر شروط معينــة لإمكانيــة قبولهــا 

كدليــل أمــام القضــاة )4	( ، وهــو مــا ســيتم التطــرق إليــه عــى ســبيل المثــال وفــق تقســيم هــذا المطلــب 

ــع  ــرال والتشري ــف الاونس ــاني موق ــرع الث ــة ، والف ــات المقارن ــف التشريع ــرع الأول موق ــروع ، الف الي ف

الســوداني .كــا يــي : 

موقف التريعات المقارنة من المستندات الإلكترونية  :

ــة  ــتندات الإلكروني ــن المس ــة م ــة والعربي ــة الغربي ــات المقارن ــف التشريع ــاول موق ــوف نتن س

ــي :  ــا ي ــك ك ــمية ، وذل الرس

أولا : موقف التريعــات الغربيـــة :- ونتناول منها عى سبيل المثال :

1/ التشريع الفرنسي :
ــكل  ــروني بش ــتند الإلك ــروني والمس ــع الإلك ــرف بالتوقي ــر لم يع ــة الأم ــي في بداي ــشرع الفرن الم

قاطــع وإنمــا اكتفــى بالاعــراف بــه في حــالات خاصــة منهــا القانــون رقــم ))	5	/85(( المتعلــق با8ســتخدام 

ــون  ــا يخــص  معامــات التجــار وبصــدور القان ــة في ــر التجاري ــل عــن الدفات ــة كبدي الوســائط الإلكروني

رقــم 0	2 لســنة 2000 ثــم الاعــراف بحجيــة المســتندات ))المحــررات(( الإلكرونيــة والــذي عــدل بالقانــون 
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حجية المستند الرسمي الإلكتروني في التشريع السوداني » دراسة مقارنة »

المــدني بموجــب  المــاده 16	1 منــه والتــي فصلــت أمريــن هــا :

قبول الدليل المستمد من التوقيع والكتابة الإلكرونية .

الإقرار بالقوة القانونية لها في الإثبات .

إذا تنــص المــادة المذكــورة عــى أنــه :- ) تتمتــع الكتابــة الإلكرونيــة بالحجيــة في الإثبــات شــأنها 

ــا ضــان  ــة بــشرط أن تعــد وتحفــظ في ظــروف مــن طبيعته ــة عــى دعامــة ورقي ــك شــأن الكتاب في ذل

ــة  ــأن الكتاب ــك ش ــأنها في ذل ــل ش ــاً كدلي ــكاً إلكروني ــذة ش ــة المتخ ــد بالكتاب ــك يعت ــامتها )5	(  وكذل س

عــى دعامــة ورقيــة شريطــة أن يكــون في الإمــكان تحديــد هويــة الشــخص الــذي صــدرت منــه وأن تعــد 

وتحفــظ في ظــروف مــن طبيعتهــا ضــان ســامتها )6	( .

ــر  ــابي وتقدي ــات الكت ــات الإثب ــر نزاع ــاضي بنظ ــة للق ــلطة تقديري ــي س ــشرع الفرن ــى الم  وأعط

حجيــة كل دليــل عــى حــدا ، بنصهــا عــل أنــه ))تــرك للقــاضي ســلطة فــض منازعــات الإثبــات الكتــابي عــر 

تقديــره وترجيحــه للســند الأقــوى حجيــة ســواء كانــت الدعامــة إلكرونيــة أو )ورقيــة ( ، كــا يجــوز لــه أن 

يأمــر شــفهياً ، بإحضــار آيــة وثيقــة لنفــس الغــرض )7	( .

ــات ليشــمل المحــررات  فالماحــظ أن المــشرع الفرنــي بموجــب التعديــل وســع مــن نطــاق الإثب

الإلكرونيــة إضافــة إلي عــدم تحديــد نــوع الوســيط المــادي المســتخدم وهــذا كلــه في إطــار تدعيم وتشــجيع 

التعامــل عــن بعــد .

2/  المشرع الأمريكي :
ــام 2000  ــع الإلكــروني ع ــة التوقي ــت بحجي ــة اعرف ــة أول دول ــات المتحــدة الأمريكي ــر الولاي تعت

وكــذا حايــة المســتهلك في معامــات التجــارة الإلكرونيــة ، إذ نصــت المــادة ))104(( مــن قانــون التوقيــع 

ــرر  ــر المق ــة والأث ــه ذات الصاحي ــون ل ــروني يك ــع الإلك ــى أن :)) التوقي ــورك ع ــة نيوي ــروني لولاي الإلك

ــد (( )8	(. ــع الموضــوع بخــط الي لاســتعال التوقي

ــق عــى شرط  ــس معل ــع الإلكــروني لي ــراف بالمســتند والتوقي ــص أن الاع ــن هــذا الن ــم م إذ يفه

ــجات  ــن س ــة م ــة المنبثق ــتندات الإلكروني ــول المس ــة قب ــة وبالتبعي ــة معين ــص جه ــى ترخي ــول ع الحص

إلكرونيــة كدليــل أمــا القضــاء مــن مــا اســتوفت كامــل الــشروط المطلوبــة للحفــاظ عــى المســتند )9	( . 

ثانيـــاً :- موقف التشريـــعات العربيــــة :- وفيها علي سبيل المثال :
التشريع التونسي :

يعتــر أول قانــون عــربي نظــم التجــارة الإلكرونيــة وأجــاز اســتخدام التوقيــع الإلكــروني ومنحــه 

نفــس الأثــر القانــوني للتوقيــع العــادي مــن حيــث الإثبــات مــع شرط أن يكــون الدليــل الإلكــروني قــد تــم 

الحصــول عليــه بطريقــة نزيهــة أي متفــق مــع النظــام القانــوني وهــو مــا ورد في البــاب الثــاني مــن الفصــل 

الرابــع حيــث نــص )) يعتمــد قانونــاً حفــظ الوثيقــة الإلكرونيــة كــا يعتمــد حفــظ الوثيقــة الكتابيــة(( .

التشريـــع المصري :
ــررة  ــة المق ــة ذات الحجي ــتندات الإلكروني ــى للمس ــري أعط ــروني الم ــع الإلك ــون التوقي إن قان

للمســتندات التقليديــة ســواء رســمية أو عرفيــة بتوافــر الــشروط المنصــوص عليهــا في المــادة ))15(( مــن 
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قانــون التوقيــع كــا تــم التطــرق إليــه ســابقاً .

وعليــه إذا كان التوقيــع عــى المســتند الرســمي مســتوفي لــشروط صــدوره مــن موظــف في حــدود 

ــه  ــن في ــة لا يطع ــة مطلق ــه حجي ــت ل ــاني كان ــكاني أو الزم ــي أو الم ــه واختصاصــه ســواء الموضوع وظيفت

إلا بالتزويــر امــا المســتندات العرفيــة فهــي مــن صنــع أطرافهــا وبالتــالي ملزمــة لهــم فقــط مــا لم يثبــت 

ــن نطــاق  ــات م ــا )40( . والماحــظ أن المــشرع المــري لم يســتثنى بعــض المعام ــم إنكاره عكســها أو يت

الإثبــات الإلكــروني كــا فعــل المــشرع الأردني وقانــون إمــارة دبي . وبالتــالي فالرجيــح بــين الدليــل الإلكروني 

والدليــل التقليــدي في حــال توافرهــا أمــام القضــاء يكــون ســلطة تقديريــة للقــاضي إضافــة إلي مــا يتفــق 

ــذه  ــل ه ــل تفصي ــه يفض ــرى أن ــا ن ــزاع إلا أنن ــود ن ــل في وج ــة الدلي ــول طبيع ــد ح ــراف التعاق ــه أط علي

المســألة مــن طــرف المــشرع المــري في نصــوص قانونيــة حتــى لا يكــون هنــاك خــاف مــن جهــة والحــد 

مــن الســلطة التقديريــة مــن جهــة أخــري )41( .

التشريع الجزائري  :
ــة مــن تســلل  ــات بالكتاب ــح الإثب ــه : )) يتي ــري عــى أن نصــت المــادة ))	2	(( مكــرر مــدني جزائ
حــروف أو أوصــاف أو أرقــام أو آيــة عامــات أو رمــوز ذات معنــي مفهــوم ، مهــا كانــت الوســيلة التــي 
ــتجاب  ــروني إذا اس ــكلها الإلك ــة في ش ــة الخطي ــكام البيئ ــر أح ــالها (( وتش ــرق إرس ــذا ط ــا ، وك تتضمنه
لــشروط المــادة ))	2	(( مكــرر ))1(( التــي تنــص عــى أنــه يعتــر الإثبــات بالكتابــة في الشــكل الإلكــروني 
كالإثبــات عــى الورقــة ، بــشرط إمكانيــة التأكــد مــن هويــة الشــخص الــذي اصدرهــا وان تكــون معــدة 
ومحفوظــة في ظــروف نضمــن ســامتها (( ، والتــي تقابــل المــادة ))16	1(( ))1(( مــدني فرنــي ))يقبــل 
الســند الإلكــروني بالمقــدار نفســه لقبــول الكتابــة القائمــة عــى ســند ورقــي شريطــة أن يمكــن مــن تعيــين 
الشــخص الــذي ينســب إليــه ، وقــد نظــم وتــم حفظــه وفقــاً للأوضــاع والــشروط التــي تضمــن توثيقــه 
وصــدق مــا ورد بــه ، إن توفــر الشرطــين الســابقين المنصــوص عليهــا تمكــن القــاضي الجزائــري مــن تقديــر 
حجيــة الدليــل الإلكــروني كبقيــة الأدلــة المكتوبــة ، والقــول بغــر ذلــك يســتنتج تحكيــم مضمــون المــادة 

))5(( مــن التوجيــه الأوربي التــي تــأتي عــى عــدم المعادلــة أو الماثلــة القانونيــة بينهــا .
ــا  ــاً بمــا فيه ــات لا تضــع ســلاً تدرجي ــة المتعلقــة بالإثب ــة التشريعــات العالمي لهــذا نجــد أن غالبي

ــروني )42( . ــل الإلك الدلي

التشريع الأردني   :
ــا ســبق أن المــشرع الأردني أعطــى المحــررات ))المســتندات(( أو مخرجــات الحاســوب  ــا في رأين

نفســه الحجيــة الممنوحــة للمحــررات التقليديــة في الإثبــات طالمــا أنهــا تنســب لصالحهــا ومصــادق عليهــا 

مؤمنــة بوســائل تقــي الثقــة وعــدم التحريــف أو التعديــل في محتواهــا ، وهــو مــا تــم النــص عليــه في 

ــات الأردني . المــادة ))	(( الفقــرة ))2(( مــن قانــون الإثب

كــا أجــاز في نــص المــادة ))25(( منــه الــزام الخصــم بتقديــم الســند الأصــي الــذي نحــت يــده إذا 

كان ضروري للفصــل في الدعــوى وكان الســند الإلكــروني هــو ســند رســمي وبالتــالي منــح صاحيــات واســعة 

للمحاكــم لتقديــر صحــة الســندات أو مخرجــات الحاســوب إذا كان هنــاك نــزاع بشــأنه يتعلــق بتزويــره أو 

التحريــف في محتــواه مــع ضرورة تعليــل وتســبب أحكامهــا القضائيــة )	4( .
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حجية المستند الرسمي الإلكتروني في التشريع السوداني » دراسة مقارنة »

التشريع العـــراقي   :
حجيــة المســتند الإلكرونيــة تناولهــا المــشرع في نــص المــادة ))	1(( مــن قانــون التوقيــع الإلكــروني 

والمعامــات الإلكرونيــة العراقــي عــى :- )) تكــون المســتندات الإلكرونيــة والكتابــة الإلكرونيــة ، والعقــود 

الإلكرونيــة ذات الحجيــة القانونيــة لمثيلتهــا الورقيــة إذا توافــرت فيهــا الــشروط الآتيــة :-

أن تكون المعامات الواردة فيها قابلة للحفظ والتخزين بحيث يمكن اسرجاعها في أي وقت.

إمكانيــة الاحتفــاظ  بهــا بالشــكل الــذي تــم إنشــاؤها ، أو إرســالها أو تســلمها بــه ، أو أي شــكل 

ــد إنشــاؤها أو إرســالها أو تســلمها بمــا لا  ــات دقــة المعلومــات التــي وردت فيهــا فيهــا عن ــه إثب يســهم ب

ــة أو الحــذف . ــل بالإضاف ــل التعدي يقب

      ج- أن تكــون المعلومــات الــواردة فيهــا دالــة عــى مــن ينشــئها ،أو تســليمها وتاريــخ ووقــت 

إرســالها وتســلمها .

وباســتقرار النصــوص القانونيــة للمــشرع العراقــي في مجــال المعامــات الإلكرونيــة منحهــا الحجيــة 

في الإثبــات ، إلا أن هــذه الحجيــة مقتــرة عــى حجيــة الســند العــادي ، وعــى الرغــم مــن النــص صراحــة 

مــن قبــل المــشرع العراقــي عــى توثيــق المســتندات لــي تعــد حجــة في الإثبــات فلــم يتــم منحهــا حجيــة 

ــائه  ــة في إنش ــة الخاص ــروني والطبيع ــرر(( الإلك ــتند ))المح ــك أن المس ــبب في ذل ــمي والس ــتند الرس المس

والاتفــاق عــى بنــوده تتــم بطريقــة إلكرونيــة فــدور الموظــف في التصديــق عــى مــا جــاء بــه هــذا الســند 

دون أن يطلــع عــى مــا تــم بــين الطرفــين )44( 

موقف قانون الأونسترال  النموزجي  والمشرع الســـــــوداني:
في هــذا الفــرع ســوف نتنــاول موقــف قانــون الاونســرال النموزجــي وموقــف المــشرع الســوداني 

مــن المســتندات الإلكرونيــة ، وذلــك عــي النحــو التــالي : 

أولا: قانون الأونسرال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكرونية لسنة 2001م :-

بالرجــوع إلي هــذا القانــون وبالتحديــد إلي إلي نــص المــادة ))6(( منــه نجــده لا يميــز بين المســتندات 

الإلكرونيــة والورقيــة مــن حيــث الحجيــة في الإثبــات مــا دامــت النتيجــة القانونيــة المرتبــة عــى اســتخدام 

التوقيــع الإلكــروني الموثــوق بــه هــي نفــس نتيجــة اســتخدام التوقيــع العــادي عــى المســتند الورقــي )45( ، 

وبالتــالي إذا توافــرت الــشروط المنصــوص عليهــا قانونــاً تكــون لــه حجــة في الإثبــات .

ثانيا : موقف التشريع السوداني من المستندات الإلكترونية : 
اعــرف المــشرع الســوداني كغــره مــن التشريعــات المختلفــة في أنــه اعــرف بالمســتندات الإلكرونية 

وذلــك عندمــا نــص عليهــا في قانــون المعامــات الإلكرونيــة بتعريــف الســند الإلكــروني يقصــد بــه المســتند 

الــذي يتــم إنشــاؤه أو تخزينــه أو اســتخراجه أو نســخه أو إرســاله أو إباغــه أو اســتامه بوســيلة إلكرونيــة 

ــاً لاســرجاع بشــكل يمكــن فهمــه  عــى وســيط ملمــوس أو عــى أي وســيط إلكــروني آخــر ويكــون قاب

)46( ، أمــا فيــا يتعلــق بحجيتــه في الإثبــات فلــم ينــص عــى ذلــك في قانــون المعامــات ولكنــه عالــج هــذه 

ــات والإجــراءات  ــة والإثب ــين المعامــات المدني ــق أحــكام قوان ــص ))29(( تطبي ــاول في ن ــا تن المســائلة عن

المدنيــة فيــا لم يــرد فيــه نــص خــاص في هــذا القانــون )47( هــذا النــص يقودنــا إلي أن المــشرع قصــد إلي ســد 
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الفــراغ التشريعــي إلي تطبيــق هــذه القوانــين المذكــورة في النــص أعــاه ، وبمــا أننــا في موضــوع إثبــاتي إذا تطيق 

ــات الســوداني لســنة 1994م ،  ــون الإثب ــا إلي قان ــو رجعن ــات الســوداني لســنة 1994م ول ــون الإثب أحــكام قان

نجــده اعــرف بالمســتندات واعترهــا مــن أقــوى أدلــة الإثبــات ، إذً ومــن هــذا المنطلــق نقــول بــأن المــشرع 

الســوداني اعــرف بالمســتندات الإلكرونيــة ، كــا فعلــت العديــد مــن التشريعــات كــا رأينــا ســابقاً .  

حجية المستندات الإلكترونية الرسمية   في التشريعات:
تمهيد  : 

إن أصــل المســتندات أو صورتهــا الإلكرونيــة تتخــذ ذات القيمــة القانونيــة للمســتندات التقليديــة، 

ــة في  ــاً اكتســبت حجي ــب قانون ــي تتطل ــة الرســمية الــشروط الت ــى توافــرت في المســتندات الإلكروني فمت

الإثبــات والتــي ذكرناهــا ســابقاً وهــذا مــا ســوف نعالجــه في هــذا المطــب بتقســيمه الي فــروع ، الفــرع 

الأول   حجيــة المســتند الإلكــروني الرســمي ، والفــرع الثــاني حجيــة صــورة المســتند الرســمي الإلكــروني ، 

عــي النحــو التــالي : 

حجيـــــة المستنـــد الرسمي الإلكتـــروني الأصليـــة:
ــاملة  ــول الش ــة الحل ــن إتاح ــزة ع ــون عاج ــكاد تك ــة ت ــات التقليدي ــد الإثب ــين أن قواع ــن المتب م

لمتطلبــات التطــور التقنــي المتســارع وتداعياتــه في الميــدان القانــوني ، وتحديــداً في مجــال الإثبــات القانــوني 

لأنــه حتــة عنــد إعطــاء تفســر واســع لطــرق الإثبــات ومنهــا الدليــل الكتــابي ، فــإن هــذه القواعــد تبقــى 

عاجــزة عــن قبــول المســتندات الإلكرونيــة كطــرف للإثبــات ، أو عــن إعطائهــا الحجــة التــي تتمتــع بهــا 

المســتندات الورقيــة في الإثبــات ومــن هــذا المنطلــق تبــدو ضرورة أهميــة الاعــراف بقانونيــة المســتندات 

ــب التشريعــات  ــث أن أغل ــة ، حي ــة الأصلي ــد المســتندات الإلكروني ــات وبالتحدي ــة للإثب ــة كأدل الإلكروني

ــاه  ــا عرفن ــة تضاهــي المســتندات الرســمية )48( . وهــذا م ــا حجي ــد أعطنه ــذه المســتندات ق ــة له المنظم

عندمــا تناولنــا موقــف التشريعــات مــن المســتندات الإلكرونيــة . وحتــى لا يحــدث لبــس أو خــاف قامــت 

أغلــب التشريعــات بتحديــد الحــالات التــي تكــون فيهــا المســتندات الإلكرونيــة أصــاً ، ولقــد كان قانــون 

الأونســرال النموذجــي بشــأن التجــارة الإلكرونيــة أول مــن أخــذ زمــام المبــادرة في تحديــد مفهــوم الأصــل ، 

فنصــت المــادة ))8(( منــه عــى : ))عندمــا يشــرط القانــون تقديــم المعلومــات أو الاحتفــاظ بهــا في شــكلها 

الأصــي ، فــإن رســالة البيانــات تســتوفي هــذا الــشروط إذا :-

وجــود مــا يعــول لتأكيــد ســامة المعلومــات منــذ الوقــت الــذي أنشــأت فيــه للمــرة الأولى في  أ. 

شــكلها النهــائي ، بوصفهــا رســالة بيانــات أو غــر ذلــك ، 

ب.  وكانــت تلــك المعلومــات مــا يمكــن عرضــه عــى الشــخص المقــرر أن تقــدم إليــه ، وذلــك 

ــو  ــات ه ــامة المعلوم ــر س ــار تقدي ــون معي ــات ، ويك ــك المعلوم ــم تل ــرط تقدي ــا يش عندم

ــر((. ــة دون تغي ــت مكتمل ــد بقي ــت ق ــا إذا كان ــد م تحدي

هــذا وأعطــت المــادة ))15(( أيضــاً مــن قانــون التوقيــع الإلكــروني المــري رقــم : ))15(( لســنة 

2004م حجيــة للمحــررات ))المســتندات(( الإلكرونيــة الرســمية ، وطبقــاً لمــا ورد فيهــا فــإن أصــل المحررات 

))المســتندات(( الإلكرونيــة الرســمية المســتوفية لكافــة الــشروط تكــون حجــة عــى النــاس كافــة والأطــراف 
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حجية المستند الرسمي الإلكتروني في التشريع السوداني » دراسة مقارنة »

ــق بالأشــخاص،  ــا يتعل ــا وبصدورهــا ممــن وقعوهــا وفي ــام فيه ــه الموظــف الع ــا أثبت ــا وبم ــا دون فيه بم

ــن  ــب م ــا ولا يطال ــن وقعوه ــا مم ــث صدوره ــن حي ــة م ــر حج ــمية تعت ــررات الرس ــإن المح ــالي ف وبالت

يتمســك بهــا إقامــة الدليــل عــى صحتهــا هــو مــن عليــه أن يلجــأ إلي الطعــن بالتزويــر )49( ، وذلــك حســب 

ــري في شــأن  ــا : )) ت ــر بقوله ــع الإلكــروني المــري ســالف الذك ــون التوقي ــن قان ــادة ))17(( م ــص الم ن

إثبــات صحــة المحــرر الإلكترونيــة الرســمية تعتــر موقعــة مــن طــرف الموظــف الرســمي المختــص ، ومــن 

أطــراف المعاملــة الرســمية )50( .

ــة  ــررات التقليدي ــة المح ــا ذات حجي ــمية له ــة الرس ــررات الإلكروني ــح أن المح ــبق يتض ــا س م

ــي  ــه ، وه ــدود وظيفت ــص بح ــف المخت ــا الموظ ــات دونه ــن بيان ــا م ــا ورد فيه ــة بم ــي حج ــمية ، فه الرس

حجــة عــي النــاس كافــة ويفــرض فيهــا ســامة مضمــون المحــررات الإلكرونيــة الرســمية )51(   والمحــررات 

))المســتندات(( الإلكرونيــة الرســمية تتمتــع أيضــاً بحجيــة بالنســبة للبيانــات الــواردة فيهــا ، وهــي البيانات 

التــي لا يجــوز الطعــن فيهــا إلا بالتزويــر ، أمــا إذا وردت البيانــات عــى لســان ذوي الشــأن كأســاء الشــهود 

ــر ، لأن  ــن بالتزوي ــا عكســها دون حاجــة إلي الطع ــن إنكاره ــات يمك ــل هــذه البيان ــإن مث ــم ، ف وعناوينه

الموظــف المختــص لم يقــم بتدوينهــا بنفســه .

أمــا عــن جــزاء تخلــف أحــد الــشروط المطلوبــة في المحــررات الإلكرونيــة الرســمية ، أمــا فــإذا كان 

ــام خــارج حــدود اختصاصــه أو كان  ــا موظــف ع ــاً ، أو نظمه ــاً عام ــس موظف ــا لي ــذي نظمه الشــخص ال

التوقيــع الإلكــروني غــر موثــق فــإن هــذه المحــررات لا تعــدو عــن كونهــا محــررات عرفيــة ، بــشرط أن 

يكــون الأطــراف قــد وقعــوا عليهــا بـــأنفسهم ، وأن لا تكــون الرســمية متطلبــة كركــن شــكي لإبــرام الترف   

حجية صورة المستند الرسمية الإلكتروني: 
كان اهتــام أغلــب التشريعــات منصبــاً عــى مــدى اعتبــار صــورة المســتند الإلكرونيــة الرســمية 

لهــا حجيــة قانونيــة في الإثبــات أم لا بنفــس الدرجـــــة التــي اهتمــوا بهــا فيــا يخص الحجيــــة القانونيـــــة 

للمحــررات الإلكرونيـــــة الأصليــــة )52( ، فقــد نصــت المــادة ))16(( مــن قانــون التوقيع الإلكــروني المري 

عــى )) إن الصـــــــورة المنســوخة عــى الــورق مــن المحــرر الإلكــروني الرســمي حجــــة عــى الكافــة بالقدر 

الــذي تكــون فيــه مطابقــة لأصــل هــذا المحــرر ، وذلــك مــا دام المحــرر الإلكرونـــــي الرســمي والتوقيــع 

الإلكروني موجوديــــــن عى الدعامـــــة الإلكرونيـــــة (( )	5( .

ناحــظ أن هــذه المــادة أعطــت الصــورة الضوئيــة المنســوخة عــن المحــررات الإلكرونيــة الرســمية 

ــل .  ــين للأص ــة ومطابق ــى الدعام ــين ع ــع محفوظ ــررات والتوقي ــا دام المح ــة ، م ــخة الأصلي ــة النس حجي

والمــشرع الجزائــري وتطبيقــاً للقواعــد العامــة نــص في المــادة ))25	(( مــن القانــون المــدني عــى : )) إذا كان 

أصــل الورقــة موجــوداً ، فــإن صورتهــا الرســمية خطيــة كانــت أو فوتوغرافيــة تكــون حجــة بالقــدر الــذي 

تكــون فيــه مطابقــاً للأصــل وتعتــر الصــورة مطابقــة للأصــل مــا لم ينــازع في ذلــك أحــد الطرفــين ، فــإن وقــع 

تنــازع ففــي هــذه الحالــة تراجــع الصــورة عــى الأصــل (( . مــا يفهــم مــن هــذه المــادة أنــه في حالــة وجــود 

الأصــل يمكــن اعتبــار النســخة الإلكرونيــة نســخة منــه ، مــالم ينــازع بصفــة جديــة وصريحــة أحــد الطرفــين 

ــة  ــة الرسميــــ ــتند(( الإلكروني ــررات ))المس ــود المح ــة وج ــورة في حال ــة الص ــك (( )54( أي حجيــــ في ذل



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثاني والأربعون - رمضان 1446هـ - مارس 2025م 195 

د. عثمان النور عثمان الحاج - أ.عصام محمود منيخرة كباشي

مســتمدة مــن الأصــل ذاتــه ،والــذي يمكــن الرجــوع إليــه في أي وقــت للتأكيــد مــن مصداقيتهــا وســامتها 

ومــدى مطابقتهــا للأصــل ، وهــي قرينــة قابلــة لإثبــات العكــس وللخصــم المنازعــة في عــدم المطابقــة عــى 

أن تكــون هــذه المنازعــة صريحــة وتتســم بالجــدة

تتعلــق بالتطابــق لا بأمــور أخــرى ، وإلا لــن تســقط الحجيــة القانونيــة عــى الصــورة . وحتــى تمــت 

المنازعــة المتعلقــة بالتطابــق لا بأمــور اخــرى ، وإلا لــن تســقط الحجيــة القانونيــة عــى الصــورة . ومتــى 

ــة  ــه أي صل ــة ، فهــو ليــس ل ــق تعــين عــى القــاضي الرجــوع إلي المحــررات الأصلي تمــت المتعلقــة بالتطاب

تقديريــة في الرفــض بحجــة أن الصــورة مطابقــة للمحــرر ، وأنــه تــم تحريرهــا مــن قبــل موظــف عــام وأن 

في ذلــك تعطيــل لســر الدعــوى ، إذ لا عــرة لشــهادة الموثــق عــى الصــورة بأنهــا مطابقــة للمحــرر ، حتــى 

ولــو أن هــذه الشــهادة صــادرة عــن موظــف رســمي في حــدود ســلطته واختصاصــه ، فــا دامــت المحــررات 

))المســتندات(( الإلكرونيــة موجــودة وطلــب الخصــم اســتحضارها تعــين إجابــة طلبــه ، فــإن تبــين عــدم 

مطابقتهــا تعــين اســتبعادها ، أمــا إن وجــدت مطابقــة تــم إعتادهــا )55( .

أمــا في حالــة وجــود الأصــل ودائمــاً بالرجــوع إلي القواعــد العامــة فقــد المــادة ))26	(( مــن القانــون 

المــدني الجزائــري عــى : )) إذا لم يوجــد أصــل الورقــة الرســمية ، كانــت الصــورة حجــة عــى الوجــه الآتي :

ــي كان  ــل مت ــة الأص ــة ، حجي ــر تنفيذي ــت أو غ ــة كان ــة تنفيذي ــمية الأصلي ــور الرس ــون للص يك

ــل (( ــا للأص ــك في مطابقته ــمح بالش ــي لا يس ــا الخارج مظهره

الصــورة الرســمية الأصليــة :- هــي صــورة تتنقــل مبــاشرة مــن الأصــل ، وقــد تكــون تنفيذيــة أو غــر 

تنفيذيــة وفي هــذه الحالــة الأخــرة قــد تكــون مجــرد صــورة أصليــة أولى ، وهــي التــي تنقــل مــن الأصــل 

ــد تكــون  ــة ، وق ــة التنفيذي ــا الصيغ ــذوي الشــأن ، ولا توضــع عليه ــا ل ــق لإعطائه ــب التوثي ــاشرة ، عق مب

ــق بفــرة مــن الزمــن  ــاشرة مــن الأصــل ولكــن بعــد التوثي ــة بســيطة وهــي تنقــل أيضــاً مب صــورة أصلي

ويجــوز تســليمها إلي ذوي الشــأن .

كل هــذه الحــالات لهــا نفــس حجيــة الأصــل متــى كان مظهرهــا الخارجــي لا يســمح بالشــك في 

مطابقتهــا للأصــل ، أمــا إذا كان مظهرهــا الخارجــي يبعــث عــى الشـــــــك في أن تكــون قــد عبــث بهــا ، 

فــإن هــذه الصـــــورة تســقط حجيتهــا )56( . وتــسري القواعــد الســابقة عــى حجيــة الصــورة المأخــوذة مــن 

المحــررات الإلكرونيــة الرســمية ، إذ تكــون لهــا حجيــة الأصــل مــا دام مظهرهــا الخارجــي لا يســمح بالشــك 

في مطابقتهــا للمحــررات ))المســتندات(( الإلكرونيــة الأصليــة .

ــة : تنقــل بواســطة الموظــف المختــص  الصــورة الرســمية المأخــوذة مــن الصــورة الرســمية الأصلي

مــن الصــورة الرســمية الأصليــة ، فهــي لا تؤخــذ مــن المحــرر الأصــل مبــاشرة ، وإنمــا مــن صــورة رســمية 

منــه وحجيــة تلــك الصــورة موجــودة ، أمــا إذا كانــت الصــورة مأخــوذة غــر موجــودة فــا يعتــد بهــا وإنمــا 

تكــون حجيتهــا عــى ســبيل الاســتئناس )57( .

صــورة الصــورة الرســمية المأخــوذة مــن الصــورة الرســمية الأصليــة ، وهــذه الصــورة التــي يحتــج بهــا 

ليســت إلا صــورة لصــورة مأخــوذة مــن الصــورة الأصليــة ، وهــذه الصــورة التــي تعــد صــورة ثالثــة لا تتمتــع 

بقرينــة مطابقتهــا للصــورة الأصليــة ، ســواء كانــت هــذه الصــورة مطابقــة للصــورة الثانيــة المأخوذة عنهــا أم لم 
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تكــن مطابقــة لهــا فــا يعتــد بهــا لمجــرد الاســتئناس ، وهــو ذات الشــأن مــع صــورة الصــورة الرســمية الأصليــة 

للمحــررات الإلكرونيــة الرســمية ، والتــي لا تؤخــذ إلا لمجــرد الاســتئناس وتبعــاً لتقديــر القــاضي لهــا )58( .

مــا نخلــص إليــه أن صــورة المحــررات ))المســتندات(( الإلكترونيــة لهــا حجيــة الأصــل تجــاه الكافــة 

إذا مــا توافــرت الــروط التاليــة :-

ــالي لا تكتســب  ــة لأصــل المســتند ، وبالت ــون مطابق ــة الأصــل أن تك أ. يشــرط لاكتســابها حجي

هــذه الصــورة الحجيــة الكاملــة تجــاه الكافــة إذا تبــين أنــه هنــاك أي اختــاف بينهــا وبــين 

ــك أحــد الأطــراف . ــازع في ذل الأصــل ، وتعــد الصــورة مطابقــة للأصــل مــا لم يتن

ب.  يجــب أن تكــون المســتندات الإلكرونيــة الرســمية الموقعــة مــن الأطــراف والشــهود والموظف 

العــام مــا زالــت محفوظــة عــى الدعامــة الإلكرونيــة مــع التوقيــع الإلكــروني لكافــة الأطــراف 

ــة  ــة المحفوظــة عــى الدعامـــ ــة الرسميـــ ــك أن المســتندات الإلكرونيـــ والحكمــة مــن ذل

والتوقيــع الإلكــروني للأطــراف أيضــاً هــي منــاط حجيــة الصــورة ، بحيــث أنــه يمــك التوصــل 

ــل  ــوع إلي الأص ــال الرج ــن خ ــا م ــا أو تبديله ــث به ــم العب ــد ت ــورة ق ــت الص ــا إذا كان في

المحفــوظ عــى الدعامــة الإلكرونيــة ، فبــأي صــورة منســوخة لاحقــاً لــو ادعــى بأنهــا تغــرت 

أو تحرفــت فــإن الحكــم في ذلــك ســيكون بالرجــوع إلي الأصــل المحفــوظ عــى الدعامــة )59( .

 وبالتــالي إمكانيــة إخفــاء حجيــة قانونيــة عــى هــذه الصــورة انطاقــاً مــن عــدم وجــود فــارق يميــز 

بــين أصــل المســتندات ))المحــررات(( الإلكرونيــة للرســمية والنســخة المســحوبة عنــه )60( .   

   يــرى الباحــث عندمــا نســتعرض موقــف المــشرع الســوداني بخصــوص المســتند الرســمي وحجيتــه 

في الإثبــات  ، نجــد أن المــشرع في قانــون المعامــات لم يتنــاول ذلــك بنصــوص منظمــة ، ولكــن بالرجــوع 

إلي نــص المــادة ))29(( ))1(( التــي مــرت علينــا تكــراراً لانهــا النــص الــذي يعالــج الفــراغ   التشريعــي في 

قانــون المعامــات الإلكرونيــة والتــي أرشــدتنا إلي تطبيــق أحــكام قانــون الإثبــات في حــال غيــاب النــص ، 

إذاً لا اجتهــاد أمامنــا ســوى محاولــة تطبيــق أحــكام حجيــة المســتند التقليــدي الــواردة في قانــون الإثبــات 

لســنة 1994م ، مــع مراعــاة اختــاف طبيعــة المســتندان التقليــدي والإلكــروني  .

الخاتمة:
تناولنــا في هــذا البحــث موضــوع حجيــة المســتند الإلكــروني الرســمي في الإثبــات ، إذ مــع التطــور 

ــر في اســتخدام  الحاســب الألي وشــبكة الإنرنــت ظهــرت الحاجــة الي اســتخدام المســتندات  ــي الكب التقن

الإلكرونيــة والتوقيعــات الإلكرونيــة خاصــة مــع ظهــور التجــارة الإلكرونيــة ، وانتشــارها كأحــد أبــرز وأهم 

تطبيقــات اســتخدامات التقنيــة الحديثــة وكذلــك اســتخدامات الحكومــة الإلكرونيــة . فظهــرت مشــكلة 

إثبــات المســتندات والتوقيعــات الإلكرونيــة التــي تتــم عــر وســائط إلكرونيــة. وقــد راينــا في هــذا البحــث 

ــدي  ــتند التقلي ــروني والمس ــمي الإلك ــتند الرس ــين المس ــة ب ــاوت في الحجي ــات س ــن التشريع ــد م أن العدي

ــج  ــص إلي النتائ ــث نخل ــذا البح ــن ه ــا م ــد انتهين ــروني وبع ــمي الإلك ــتند الرس ــرت شروط المس إذا تواف

والتوصيــات الاتيــة :   



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثاني والأربعون - رمضان 1446هـ - مارس 2025م 197 

د. عثمان النور عثمان الحاج - أ.عصام محمود منيخرة كباشي

النتائج  : 
ان مســألة الإثبــات الإلكــروني بصفــة عامــة لم تلقــي حظهــا مــن التنظيــم القانــون في . 1

الســودان؛ بــل في بلــدان العــالم الثالــث لانعــدام البنيــه التحتيــة الرقميــة  .  

حجيــة صــورة المســتند الرســمي ســليمة المظهــر ، تكــون بهــا الحجيــة الإثباتيــة كــا للأصــل ، . 2

لا مــن الأصــل ، الــذي هــو غــر موجــود فرضــا ، بــل منهــا ذاتهــا ، بالرغــم مــن أنــه لا يمكــن 

مضاهاتهــا بالأصــل المفقــود . 

ــف عــن غــره مــن . 	 ــع الســوداني، لا يختل ــوم المســتند الإلكــروني الرســمي في التشري ان مفه

ــث الصياغــة .  ــث المضمــون وان اختلفــت مــن حي التشريعــات ، فهــي تتفــق مــن حي

ن المســتند الإلكــروني يختلــف عــن المســتند الورقــي مــن عــدة وجــوه أهمهــا انشــائه عــي . 4

ــات ، وفضــا عــن  ــات اكــر مــن المعلومــات والبيان ــه عــي كمي ــة ، واحتوائ دعامــه الكروني

ذلــك تكــون سريــة واقــل تكاليــف بالنســبة للمقارنــة بالمســتند الورقــي . 

اختــاف التشريعــات في اســتعال لفــظ »مســتند » و »محــرر« بالرغــم مــن ان المعنــي واحــد . 5

لا يختلــف في دلالــة اللفظــان  . 

لم يتنــاول المــشرع احــكام تنظيــم حجيــة المســتند الرســمي في الإثبــات في قانــون المعامــات . 6

الإلكرونيــة لســنة 2007م وتعديــل 2015م  .

ــص . 7 ــك النق ــال ذل ــم اك ــة يت ــات الإلكروني ــون المعام ــي في قان ــص تشريع ــود نق ــد وج عن

ــنة 1994م . ــات لس ــون الإثب ــوع لقان بالرج

التوصيات : 
 نــوصي أجهــزة الدولــة بعقــد المؤتمــرات  والنــدوات والــدورات التدريبيــة للعاملــين في مجــال . 1

التصديــق الإلكــروني فضــا عــن ذلــك توفــر منظومــة الكرونيــة امنــه وتكــون بعيــدة عــن 
التحريــف والتزويــر والتدخــات غــر المشروعــة .

كــا نــوصي كذلــك الجهــات ذات الصلــة بــرورة تفعيــل عمــل جهــة التصديــق الإلكــروني . 2
ــة  ــح الثق ــي تمن ــة الت ــق الإلكــروني ، والجه ــدة والمرخصــة بالتصدي ــة المعتم ــا الجه باعتباره

ــة بشــكل خــاص . ــة بشــكل عــام والمســتندات الإلكروني والأمــان للمعامــات الإلكروني
كــا ادعــو المــشرع لــرورة منــح المســتند الإلكــروني الرســمي بشــكل خــاص القــوة القانونيــة . 	

بصــورة صريحــة لــي يتمتــع بالثقــة الكافيــة في التعامــات الإلكرونيــة . 
ــات . 4 ــون المعام ــمية في قان ــة الرس ــتندات الإلكروني ــم المس ــرورة تنظي ــشرع ب ــوصي الم ــا ن ك

ــا.  ــا وتنظيمي ــة تشريعي ــتندات التقليدي ــين المس ــا وب ــكي بينه ــل ال ــم الفص ــي يت ــك حت ــة، وذل الإلكروني
ــرة . 5 ــيع دائ ــع وتوس ــراد المجتم ــين اف ــة ب ــة الرقمي ــشر التوعي ــة بن ــات ذات الصل ــوصي الجه ن

التعامــل الإلكــروني بــين الافــراد والحكومــة لإنجــاز معاماتهــم في الدوائــر الحكوميــة وبــين 
ــا بينهــم مــن جهــة اخــري بشــكل اسرع واقــل تكلفــه  .  عقــود ومعامــات الافــراد في

نــوصي المــشرع بــرورة اكــال النقــص التشريعــي في قانــون المعامــات الإلكرونيــة  ، ليحــول . 6

ذلــك دون الرجــوع الي قانــون الإثبــات في حــال غيــاب النــص . 
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الهوامش:
قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م ، المادة ))6	(())1((( 1)

محمــد حســين منصــور ، الإثبــات التقليــدي والإلكــروني ، دار الفكــر للطباعــة والنــشر ، مــر ،2006م ( 2)

ص57.

ــة ( 	) ــات ، دار البداي ــه في الإثب ــدى حجيت ــت وم ــر الإنرن ــروني ع ــع الإلك ــاتي ، التوقي ــاس البي ــة ي نادي

نــاشرون وموزعــون ، الأردن ، 2014م ص7	1 .

محمــد محمــد ســادات ، حجيــة المحــررات الموقعــة إلكرونيــاً في الإثبــات ، دار الجامعــة للنــشر ، مــر ( 4)

، 2015م ، ص168 .

عابــد فايــد عبدالفتــاح  فايــد ، الكتابــة الإلكرونيــة في القانــون المــدني بــين التطــور القانــوني والأمــن ( 5)

التقنــي ، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر ، مــر 2014م ص 194 ومــا بعدهــا .

عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي ، التوقيــع الإلكــروني في النظــم القانونيــة ، المقارنــة دار الفكــر الجامعــي، ( 6)

مــر ، 2005م ، ص417 ..

ــل ( 7) ــدم لني ــث مق ــون ، بح ــاً للقان ــات طبق ــة في الإثب ــررات الإلكروني ــة المح ــاء ، حجي ــر هن ــن عام ب

شــهادة الماجســتر في الحقــوق  تخصــص قانــون أعــال ، جامعــة العــربي بــت مهيــدي ، كليــة الحقــوق 

ــر ، 2017م ، منشــورة ، ص22 . والعلــوم السياســية ، الجزائ

 قانون البيان في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني لسنة 2004م ، المادة ))9((( 8)

ــع ، ( 9) ــشر والتوزي ــة للن ــة ، ط2 ، دار الثقاف ــارة الإلكروني ــود التج ــاء ، عق ــم أبوالهيج ــود إبراهي محم

. ،ص205  ،2011م  الأردن 

محمد أمين الرومي ، التعاقد الإلكروني ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،2014م ، ص165 .( 10)

جال عي العدوي ، اصول المعامات ، المكتب الشرقي للنشر والتزيع ، بروت ، 1998م ،ص100.( 11)

ــون ( 12) ــم المتحــدة لقان ــة الأم ــه لجن ــذي إعتمدت ــون الأونســرال النموذجــي للتجــارة الإلكــروني ال  قان

www.unictral.org  ــع ــر موق ــة ع ــة العربي ــد بالغ ــو 1996م متواج ــة في 12 يوني ــارة الدولي التج

قانون تنظيم التوقيع الإلكروني المري رقم ))15(( لسنة 2004م ، المادة ))1(( الفقرة ))ب((.( 	1)

مباركــة زوليخــة ولعــاري أحــام ، حــدود المحــرر الإلكــروني في الإثبــات في التشريــع الجزائــري ، بحــث ( 14)

ــوم  ــة الحقــوق والعل مقــدم لدرجــة الماســر في الحقــوق ، جامعــة محمــد البشــر الإبراهيمــي ، كلي

السياســية ، الجزائــري ، 2022م ، ص26 .

ســلطان عبداللــه محمــود الجــواري ، عقــود التجــارة الإلكرونيــة والقانــون واجــب التطبيــق ))دراســة ( 15)

مقارنــة ((، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بــروت ، لبنــان ، 2010م ، ص50 .

ــدولي ( 16) ــون ال ــة في القان ــات الإلكروني ــات المعلوم ــود خدم ــة ، عق ــود حوت ــيمة محم ــادل أبوهش ع

الخــاص، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، مــر ، 2005م ، ص5	 .

ســلطان عبداللــه محمــود الجــواري ، عقــود التجــارة الإلكرونيــة والقانــون واجــب التطبيــق ، مرجــع ( 17)

ســابق ، ص51 
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ــة ( 18) ــة ، دار النهض ــة مقارن ــة ، دراس ــود الإلكروني ــراضي في العق ــر ، ال ــم ن ــد إبراهي ــي احم مصطف

دار   ، الإلكــروني  المســتند   ، الرومــي  امــين  محمــد   )  ) العربية ، القاهرة ،2010،ص22 . 19 

الكتــب القانونيــة ، مــر ، 2008، ص55 . 

شرف توفيق شمس الدين ، الحاية الجنائية للمستند الإلكروني ، دراسة مقارنة ، 2006 ، ص88.( 19)

إســاعيل عبدالنبــي شــاهين ، امــن المعلومــات في الانرنــت بــين الشريعــة والقانــون ، مجموعــة اعــال ( 20)

مؤتمــر القانــون والكمبيوتــر والانرنــت ، المجلــد الثالــث ، ص999. 

بــال عبــد المطلــب بــدوي ، البنــوك الإلكرونيــة ، مجموعــة اعــال مؤتمــر الاعــال المرفيــة ( 21)

الإلكرونيــة بــين الشريعــة والقانــون ، كليــة الشريعــة والقانــون ، جامعــة الامــارات العربيــة المتحــدة 

وغرفــة تجــارة وصناعــة دبي ، المجلــد الأول ، المقــام في الفــرة مــن 10_12مايــو 	200، مجلــد الخامــس، 

ص1961.

محمــد صــري الســعدي ، الواضــح في شرع القانــون المــدني – الإثبــات في المــواد المدنيــة التجاريــة ، دار ( 22)

الهــدى ، عــين مليلــة ، الجزائــر ،2009م ، ص67 .

هــدار عبــد الكريــم ، مبــدأ الثبــوت بالكتابــة في ظهــور المحــررات الإلكرونيــة ، بحــث مقــدم لنيــل ( 	2)

ــون ،  ــوق ، بــن عكن ــة الجزائــر ))1(( ، كليــة الحق ــاص ، جامع ــون الخ درجــة الماجســتر في القان

الجزائــر، 2014م ، منشــورة ، ص60 .

إهــدار عبدالكريــم ، مبــدأ الثبــوت بالكتابــة في ظــل المحــررات الإلكرونيــة ، مرجــع ســابق ، ص60 ( 24)

ومــا بعدهــا .

ــة(( دار ( 25) ــة مقارن ــة ))دراس ــة والمرفي ــواد المدني ــروني في الم ــات الإلك ــة ، الإثب ــد النافل ــف أحم يوس

الثقافــة للنــشر والتوزيــع 2012م ، ص157 .

المرسوم الفرني رقم ))0	2(( لسنة ))2000(( ، المادة ))16(( .( 26)

إهدار عبد الكريم ، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل المحررات الإلكرونية ، مرجع سابق ، ص62.( 27)

ــة ( 28) ــين الأدل ــة ب ــررات الإلكروني ــه المح ــات – مكان ــون الإثب ــث قان ــد ، تحدي ــد أبوزي ــد محم  محم

الكتابيــة، دار النهضــة ، مــر ، 2002م ، ص248.

يوسف أحمد النافلة ، الإثبات الإلكروني في المواد المدنية والمرفية ، مرجع سابق ، ص162 .( 29)

 إهدار عبد الكريم ، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل المحررات الإلكرونية ، مرجع سابق ، ص64( 0	)

ــب ( 1	) ــة ، دار الكت ــت للطباع ــروني ، بهج ــد الإلك ــات التعاق ــي ، إثب ــليان الدمياط ــد س ــر محم  تام

. المريــة ،2009م ، ص4	7 

إهداء عبد الكريم ، مبدأ الثبوت بالكتابة في ظل ظهور المحررات الإلكرونية ، مرجع سابق، ص65 .( 2	)

عــاء محمــد عيــد نصــرات ، حجيــة التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ))دراســة مقارنــة (( ، بــدون نــاشر، ( 		)

عــان ، الأردن ، 2005م ، ص152 .

عــاء ( 4	)  )) القانون المدني الفرني لسنة 2000م ، المادة ))16	1(( ، الفقرة ))1(( .6	 

. ص154   ، ســابق  مرجــع   ، الإثبــات  في  الإلكــروني  التوقيــع  حجيــة   ، عيــد  نصــرات  محمــد 
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 محمــد حســن قاســم ، الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاريــة ، المكتبــة القانونيــة ، الــدار الجامعيــة ( 5	)

القاهــرة ، مــر ، 2005م ، ص229 .

قانون التوقيع الإلكروني لولاية نيويورك لسنة 2000م ، المادة ))104(( . ( 6	)

ــة ، ( 7	) ــة (( دار النهض ــة مقارن ــروني ))دراس ــتند الإلك ــة للمس ــة الجنائي ــن اشرف ، الحاي ــمس الدي ش

القاهــرة ، مــر ، 2006م ، ص	6 .

 غانــم إيمــان ، حجيــة المحــررات الإلكرونيــة في الإثبــات )) دراســة تحليليــة (( ، بحــث لنيــل درجــة 

الماجســتر ، جامعــة المســيلة ، كليــة الحقــوق ، الجزائــر ، 	201م ، ص82 .

ثروت عبدالحميد ، التوقيع الإلكروني ، مرجع سابق ، ص191 .( 8	)

غانــم إيمــان ، حجيــة المحــررات الإلكرونيــة في الإثبــات )) دراســة تحليليــة مقارنــة (( مرجــع ســابق، ( 9	)

ص	8 .

 أحمــد هــالي ، حجيــة المخرجــات الكمبيوتريــة )) دراســة مقارنــة (( دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة، ( 40)

مــر ، 2006م ص161 .

ــي ( 41) ــين العراق ــات في القانون ــة في الإثب ــة المســتندات الإلكروني ــد رشــيد الســنجري ، حجي ــد مجي أحم

والأردني ، بحــث مقــدم لإســتكال متطلبــات الحصــول عــى الماجســتر في القانــون الخــاص ، جامعــة 

ــة الحقــوق ، عــان ، الأردن ، 2018م ، ص64 ومــا بعدهــا . الــشرق الأوســط ، كلي

تنــص المــادة ))6(( مــن قانــون الأونســرال النموذجــي بشــأن التوقيعــات الإلكرونيــة )) حيثا يشــرط ( 42)

القانــون وجــود توقيــع مــن شــخص يعــد ذلــك الإشــراط مســتوفي بالنســبة إلى رســالة البيانــات إذا 

اســتخدم توقيــع إلكــروني موثــوق بــه بالقــدر المناســب للغــرض الــذي أنشــأت أو بلغــت مــن أجلــه 

هــذه الرســالة في ضــوء كل الظــروف بمــا في ذلــك أي اتفــاق  ذي صلــة(( 

قانون المعامات الإلكرونية السوداني لسنة 2007م تعديل 2015م ، المادة ))2(( .( 	4)

قانون المعامات الإلكرونية السوداني لسنة 2007م تعديل 2015م ، المادة ))29(( ))1(( .( 44)

هــادي مســلم يونــس البشــكاني ، التنظيــم القانــوني للتجــارة الإلكرونيــة ، الكتــب القانونيــة ، مــر، ( 45)

2009م ، ص2	428-4 .

 يوسف أحمد النوافلة ، الإثبات الإلكروني في المواد المدنية والمرفية ، مرجع سابق ، ص245 .( 46)

غانم إيمان حجية المحررات الإلكرونية في الإثبات ))دراسة مقارنة(( مرجع سابق ، ص50 .( 47)

سمر عبدالسميع   الاودني  ، العقد الإلكروني ، منشأة المعارف للنشر والتوزيع ، مر ، 2005م، ص 	9.( 48)

يوسف أحمد النوافلة ، الإثبات الإلكروني في المواد المدنية والمرفية ، مرجع سابق ، ص248 .( 49)

 غانم إيمان حجية المحررات الإلكرونية في الإثبات ))دراسة مقارنة(( ، مرجع سابق ، ص51 .( 50)

(( حمــودي محمــد نــاصر ، العقــد الــدولي الإلكــروني المــرم عــى الانرنــت ، دار الثقافــة للنــشر ( 51)  54

والتوزيــع ، الأردن ،2005م ، ص01	 .

(( محمــد   ســادات ، حجيــة المحــررات الموقعــة إلكرونيــاً في الإثبــات ، مــر ، 2015م ، ص256 ( 52)  55

ومــا بعدهــا.



مجلة القُلزم علمية مُحكمة ربع سنوية -العدد الثاني والأربعون - رمضان 1446هـ - مارس 2025م 201 

د. عثمان النور عثمان الحاج - أ.عصام محمود منيخرة كباشي

ــره عــى ( 	5) ــة وأث ــة الحديث ــات العلمي  أســامة أحمــد شــوقي المليجــي ، اســتخدام مســتخرجات التقني

ــر ،2000م ، ص97 . ــة ، م ــة العربي ــة(( دار النهض ــة مقارن ــدني ))دراس ــات الم ــد الإثب قواع

ــا ( 54) ــر ، 2015م ، ص259 وم ــات ، م ــاً في الإثب ــة إلكروني ــررات الموقع ــة المح ــادات ، حجي ــد  س محم

بعدهــا.

ــى ( 55) ــره ع ــة وأث ــة الحديث ــات العلمي ــتخرجات التقني ــتخدام مس ــي ، اس ــوقي المليج ــد ش ــامة أحم أس

ــة ، مــر ،2000م ، مرجــع ســابق  ،  ــة(( دار النهضــة العربي ــات المــدني ))دراســة مقارن قواعــد الإثب

ص99.

يوسف أحمد النوافلة ، الإثبات الإلكروني في المواد المدنية والمرفية ، مرجع سابق ، ص251 .( 56)

ــع ، ( 57) ــشر والتوزي ــة للن ــروني ، دار الثقاف ــع الإلك ــة بالتوقي ــد الخاص ــي ، القواع ــان الربخ ــى غس  عي

 . ، 2009م ص204  الأردن 
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المصادر و المراجع : 
أولا : المراجع والكتب القانونية :  

أحمــد هــالي ، حجيــة المخرجــات الكمبيوتريــة )) دراســة مقارنــة (( دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ( 1)

، مــر ، 2006م .

ــى ( 2) ــره ع ــة وأث ــة الحديث ــات العلمي ــتخرجات التقني ــتخدام مس ــي ، اس ــوقي المليج ــد ش ــامة أحم أس

ــر ،2000م ــة ، م ــة العربي ــة(( دار النهض ــة مقارن ــدني ))دراس ــات الم ــد      الإثب قواع

اشرف توفيق شمس الدين ، الحاية الجنائية للمستند الإلكروني ، دراسة مقارنة ، 2006 ، ( 	)

تامــر محمــد ســليان الدمياطــي ، إثبــات التعاقــد الإلكــروني ، بهجــت للطباعــة ، دار الكتــب المريــة ( 4)

،2009م .

جال عي العدوي ، اصول المعامات ، المكتب الشرقي للنشر والتزيع ، بروت ، 1998م ( 5)

حمــودي محمــد نــاصر ، العقــد الــدولي الإلكــروني المــرم عــى الانرنــت ، دار الثقافــة للنــشر والتوزيع، ( 6)

الأردن ،2005م .

ســلطان عبداللــه محمــود الجــواري ، عقــود التجــارة الإلكرونيــة والقانــون واجــب التطبيــق ))دراســة ( 7)

مقارنــة ((، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة ، بــروت ، لبنــان ، 2010م ، 

سمر عبدالسميع   الاودني  ، العقد الإلكروني ، منشأة المعارف للنشر والتوزيع ، مر ، 2005م ، ( 8)

ــة ، ( 9) ــة (( دار النهض ــة مقارن ــروني ))دراس ــتند الإلك ــة للمس ــة الجنائي ــن اشرف ، الحاي ــمس الدي ش

ــر ، 2006م ،  ــرة ، م القاه

عابــد فايــد عبدالفتــاح  فايــد ، الكتابــة الإلكرونيــة في القانــون المــدني بــين التطــور القانــوني والأمــن ( 10)

التقنــي ، دار الجامعــة الجديــدة للنــشر ، مــر 2014م 

ــدولي ( 11) ــون ال ــة في القان ــات الإلكروني ــات المعلوم ــود خدم ــة ، عق ــود حوت ــيمة محم ــادل أبوهش ع

الخــاص، دار النهضــة العربيــة ، القاهــرة ، مــر ، 2005م.

عبــد الفتــاح بيومــي حجــازي ، التوقيــع الإلكــروني في النظــم القانونيــة ، المقارنــة دار الفكــر الجامعــي، ( 12)

مــر ، 2005م .

عــاء محمــد عيــد نصــرات ، حجيــة التوقيــع الإلكــروني في الإثبــات ))دراســة مقارنــة (( ، بــدون نــاشر، ( 	1)

عــان ، الأردن ، 2005م .

ــع ، ( 14) ــشر والتوزي ــة للن ــروني ، دار الثقاف ــع الإلك ــة بالتوقي ــد الخاص ــي ، القواع ــان الربخ ــى غس عي

 . 2009م  الأردن، 

محمد  سادات ، حجية المحررات الموقعة إلكرونياً في الإثبات ، مر ، 2015م ، ( 15)

محمد أمين الرومي ، التعاقد الإلكروني ، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة ،2014م ، ص165 .( 16)

محمد امين الرومي ، المستند الإلكروني ، دار الكتب القانونية ، مر ، 2008 . ( 17)

ــة ( 18) ــدار الجامعي ــة ، ال ــة القانوني ــة ، المكتب محمــد حســن قاســم ، الإثبــات في المــواد المدنيــة والتجاري

القاهــرة ، مــر ، 2005م 
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د. عثمان النور عثمان الحاج - أ.عصام محمود منيخرة كباشي

محمد حسين منصور ، الإثبات التقليدي والإلكروني ، دار الفكر للطباعة والنشر ، مر ،2006م ( 19)

محمــد صــري الســعدي ، الواضــح في شرع القانــون المــدني – الإثبــات في المــواد المدنيــة التجاريــة ، دار ( 20)

الهــدى ، عــين مليلــة ، الجزائــر ،2009م 

محمــد محمــد أبوزيــد ، تحديــث قانــون الإثبــات – مكانــه المحــررات الإلكرونيــة بــين الأدلــة الكتابيــة ( 21)

، دار النهضــة ، مــر ، 2002م ، 

محمــد محمــد أبوزيــد ، تحديــث قانــون الإثبــات – مكانــه المحــررات الإلكرونيــة بــين الأدلــة الكتابيــة ( 22)

، دار النهضــة ، مــر ، 2002م .

ــشر ، ( 	2) ــة للن ــات ، دار الجامع ــاً في الإثب ــة إلكروني ــررات الموقع ــة المح ــادات ، حجي ــد س ــد محم محم

مــر ، 2015م ، 

ــشر ، ( 24) ــة للن ــات ، دار الجامع ــاً في الإثب ــة إلكروني ــررات الموقع ــة المح ــادات ، حجي ــد س ــد محم محم

مــر ، 2015م .

ــع ، ( 25) ــشر والتوزي ــة للن ــة ، ط2 ، دار الثقاف ــارة الإلكروني ــود التج ــاء ، عق ــم أبوالهيج ــود إبراهي محم

الأردن ،2011م  .

ــة ( 26) ــة ، دار النهض ــة مقارن ــة ، دراس ــود الإلكروني ــراضي في العق ــر ، ال ــم ن ــد إبراهي ــي احم مصطف

العربيــة ، القاهــرة  ،2010، . 

ــة ( 27) ــات ، دار البداي ــه في الإثب ــدى حجيت ــت وم ــر الإنرن ــروني ع ــع الإلك ــاتي ، التوقي ــاس البي ــة ي نادي

نــاشرون وموزعــون ، الأردن ، 2014م .

هــادي مســلم يونــس البشــكاني ، التنظيــم القانــوني للتجــارة الإلكرونيــة ، الكتــب القانونيــة ، مــر، ( 28)

2009م ،.

يوسف أحمد النافلة ، الإثبات الإلكروني في المواد المدنية والمرفية ))دراسة مقارنة(( ( 29)

ثانيا : الرسائل الجامعية : 

ــي ( 1) ــين العراق ــات في القانون ــة في الإثب ــة المســتندات الإلكروني ــد رشــيد الســنجري ، حجي ــد مجي أحم

والأردني ، بحــث مقــدم  لإســتكال  متطلبــات الحصــول عــى الماجســتر في القانــون الخــاص ، جامعــة 

الــشرق الأوســط ، كليــة الحقــوق ، عــان ، الأردن ، 2018م

غانــم إيمــان ، حجيــة المحــررات الإلكرونيــة في الإثبــات )) دراســة تحليليــة (( ، بحــث لنيــل درجــة ( 2)

الماجســتر ، جامعــة المســيلة ، كليــة الحقــوق ، الجزائــر ، 	201م 

مباركــة زوليخــة ولعــاري أحــام ، حــدود المحــرر الإلكــروني في الإثبــات في التشريــع الجزائــري ، بحــث ( 	)

ــوم  ــة الحقــوق والعل مقــدم لدرجــة الماســر في الحقــوق ، جامعــة محمــد البشــر الإبراهيمــي ، كلي

السياســية ، الجزائــري ، 2022م

هــدار عبــد الكريــم ، مبــدأ الثبــوت بالكتابــة في ظهــور المحــررات الإلكرونيــة ، بحــث مقــدم لنيــل ( 4)

ــون ،  ــوق ، بــن عكن ــة الجزائــر ))1(( ، كليــة الحق ــاص ، جامع ــون الخ درجــة الماجســتر في القان

ــع 2012م . ــشر والتوزي ــة للن ــورة ، دار الثقاف ــر، 2014م ، منش الجزائ
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حجية المستند الرسمي الإلكتروني في التشريع السوداني » دراسة مقارنة »

ثالثا :  القوانين  : 

قانون الإثبات السوداني لسنة 1994م . ( 1)

ــون ( 2) ــدة لقان ــم المتح ــة الأم ــه لجن ــذي اعتمدت ــروني ال ــارة الإلك ــي للتج ــرال النموذج ــون الأونس قان

ــو 1996م. ــة في 12 يوني ــارة الدولي التج

قانون البيان في المواد المدنية والتجارية الفلسطيني لسنة 2004م .( 	)

قانون التوقيع الإلكروني لولاية نيويورك لسنة 2000م .( 4)

القانون المدني الفرني لسنة 2000م .( 5)

قانون المعامات الإلكرونية السوداني لسنة 2007م تعديل 2015م .( 6)

قانون تنظيم التوقيع الإلكروني المري رقم )15(( لسنة 2004م .( 7)


